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  "دراسة مقارنة"تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية في القانون الفلسطيني 

  إِعداد
  اسيل امين جمعه أبو حلاوه

  إشراف
  أكرم داود. د

  الملخص

) 20(تعالج هذه الرسالة عقد تأمين المخاطر في القروض البنكية، في ظل قانون التأمين الفلسطيني رقم 

النافذة، بالمقارنة مع التشريعين الأردني والاماراتي، حيث تناولت الباحثة أهمية وتعديلاته ) 2005(لسنة 

  .ومفهوم هذا العقد والتنظيم القانوني له في التشريع الوطني والتشريعات المقارنة

وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة الى فصلين رئيسيين، تناولت في الأول مفهوم عقد تأمين المخاطر فـي  

كية والتأصيل المفاهيمي له، حيث تناولت مفهوم القرض البنكي من الناحيتين الاقتصـادية  القروض البن

والقانونية، بالإضافة الى الإطار التشريعي والتنظيمي لعقد تأمين المخاطر المصـرفية فـي القـروض    

  .البنكية في التشريعات المقارنة

شروطها في عقد تامين المخاطر المصرفية في أما الفصل الثاني تناولت فيه الباحثة المصلحة التأمينية و

القروض البنكية، وذلك بعد بيان تكييفه القانوني في انه عقد جامع ما بين التامين والائتمان، بالإضـافة  

الى الاثار القانونية لتوافر المصلحة في العقد، وأخيرا ناقشت الباحثة أسباب انقضاء وانتهاء العقد محـل  

  .النظام القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد في حال وفاة العميل المقترض الدراسة، بالإضافة الى

  . المخاطر المصرفية، القروض البنكية، التأمين، القانون الفلسطيني: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة

تعتبر البنوك القلب النابض للدول، لما لها من مؤثرات علـى الأنظمـة الاقتصـادية والماليـة وحتـى      

السياسية، حيث تقاس قوة الدول بمدى قوة اقتصادها، وقوة الاقتصاد تعتمد على عدة عوامل أهمها مدى 

  .الى حجم تواجدها في السوق المحلي والعالميفعالية البنوك لقيامها بأعمالها، إضافة 

وعلى الصعيد العالمي، ساهمت البنوك بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، من خلال 

تسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، إضافة الى تسهيل حركة الأموال بين الدول المنتجة والـدول  

  .ادة النمو الاقتصادي العالميالمستهلكة، الأمر الذي ساهم في زي

أما على الصعيد المحلي تتجلى أهمية البنوك في تمويل المشاريع، وتسهيل العمليات التجارية للافراد أو 

المؤسسات، إضافة الى توفيرها العديد من الخدمات المالية بشكل يتناسب مع حاجة الأفراد، كحسـابات  

ذلك لزيادة حاجة الافراد للسيولة النقدية لاشباع متطلبـاتهم  التوفير، وبطاقات الائتمان، ومنح القروض و

  .ورغباتهم

ونظرا للزيادة الملحوظة على حجم الاقتراض التي شهدتها البنوك في السنوات الأخيرة، الأمـر الـذي   

ساهم في زيادة حجم المخاطر المترتبة على البنك جراء منحه القروض، فالعمـل البنكـي ذو طبيعـة    

طر، ومن هنا ظهرت الحاجة الى إيجاد وسائل لادارة هذه المخاطر، وذلك لتمكين البنوك محفوفة بالمخا

من الاستمرار في قيامها بعملها، ومن اهم هذه الوسائل هو التأمين على حياة العميل المقترض كوسـيلة  

  .تجمع ما بين التامين والائتمان

العميل المقترض لما يوفر هذا العقد من تغطيـة  ستتناول الباحثة في هذه الدراسة عقد التأمين على حياة 

تأمينية ضد المخاطر الناجمة عن منح القروض للعملاء، وبداية ستقوم الباحثة بمناقشة مفهوم القـرض  

البنكي والمخاطر المصرفية الناجمة عنه من ناحية اقتصادية، ومن ثم بيان مفهوم عقد تأمين المخـاطر  
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ناحية قانونية وبيان الاطار التشريعي والتنظيمي له في التشـريعات  المصرفية في القروض البنكية من 

والأنظمة الوطنية والمقارنة بالإضافة الى المصلحة التأمينية وأثرها على هذا النوع من العقود وايـراد  

الآراء الفقهية واجتهادات المحاكم ذات العلاقة ومن ثم مناقشة انقضاء وانتهـاء وتقـادم العقـد محـل     

  .الدراسة

  أهمية البحث

تتجلى أهمية الدراسة في كونها واقعا عمليا تمارسه البنوك وشركات التأمين بشكل يومي، فعند اقدام أي 

شخص للحصول على قرض بنكي بغض النظر عن نوعه، يجد نفسه امام شرط وجوبي يفرضه البنـك  

دون ان يحظى بالاهتمـام  وهو التامين على حياته لصالح البنك، من شأن الموضوع اثارة تساؤلات عدة 

  .الكافي من الباحثين القانونيين

وتتمثل أهمية الدراسة في عدة مجالات، أولها المجال الاقتصادي، فقد شهدت البنوك زيادة ملحوظة فـي  

حجم الاقتراض في السنوات الأخيرة، وذلك لزيادة احتياج الافراد للسيولة النقدية لاشـباع متطلبـاتهم،   

ي زيادة حجم المخاطر على البنك خاصة اذا توفى العميـل المقتـرض قبـل سـداد     الامر الذي ساهم ف

القرض، ومن هنا يأتي دور التأمين لحماية البنك من الخيسارة الناجمة عن عدم السـداد، إضـافة الـى    

  .حماية ورثة العميل من تحصيل مبلغ القرض من التركة

غياب النصوص التشريعية الصريحة حول الموضوع، اما من الناحية القانونية، تكمن أهمية الدراسة في 

فلا يوجد تنظيم أو نص خاص لهذه النوع من العقود، الامر الذي يخلق فراغا تشـريعيا حـول طبيعـة    

  .العقد

ومن الناحية الاجتماعية، في العادة ما يكون المقترض هو الطرف الأضعف في العقد، حيث في أغلـب  

بعض البنود المفروضه عليه، مما يضطر إلى أن يقبلها، ومـن هنـا   الأحيان لا يستطيع التفاوض بشأن 

  .تتضح أهمية الدراسة في مدى تحقيق التوازن بين اطراف العقد
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وأخيرا، ان المقارنة مع تشريعات الدول الأخرى كالاردن والامارات التي قد يكون لها تجربة أطول في 

  .ة الفلسطينيةهذه الموضوع، قد تساعد في تطوير المنظومة القانوني

  مشكلة البحث

على الرغم من أن عقد التأمين على حياة المقترض اصبح شائعا في فلسـطين، إلا أن هنـاك غموضـاً    

قانونياً يحيط به في ظل نقص النصوص التشريعية الناظمة له، فالاشكالية الأساسية التي تحـاول هـذه   

  قد التأمين على حياة العميل المقترضالدراسة معالجتها تتمثل في البحث عن الاطار القانوني لع

  :وهذا التساؤل الرئيسي يتفرع منه عدة إشكاليات فرعية

أولاً، ما هو التكييف القانوني لهذه العقد، هل هو عقد تأمين عادي على الحياة؟ ام هو عقـد تـأمين ذو   

  طبيعة خاصة كأن يكون تابع لعقد اخر؟

ة في هذا العقد؟ هل هو البنك ام المقترض المؤمن علـى  ثانياً، من هو الطرف صاحب المصلحة التأميني

  حياته؟

  ثالثاً، ما مدى الزامية العقد لاطراف العقد والمستفيد وما هو الأساس القانوني لهذه الإلزامية ان وجدت؟

من خلال هذا الدراسة، تسعى الباحثة للإجابة على الإشكاليات المطروحة استناداً الى تحليل النصـوص  

ة الفلسطينية ذات العلاقة، ومقارنتها بما هو معمول به في الأردن والإمارات العربيـة المتحـدة،   القانوني

للوصول إلى فهم أوضح للوضع القانوني الحالي، وتقديم مقترحات قد تسـاهم فـي معالجـة الـنقص     

  .التشريعي
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  أسئلة البحث

  القروض البنكية؟ما هي الطبيعة القانونية لعقد تامين المخاطر المصرفية في  .1

  ما أهمية عقد تامين المخاطر المصرفية في القروض البنكية؟ .2

ما مدى الزامية المشرع الفلسطيني للمصارف والافراد على ابرام عقد تامين المخاطر المصـرفية   .3

 للقروض البنكية؟

 ما هي المخاطر المصرفية التي تصلح للتأمين عليها في هذه النوع من العقود؟ .4

 الطبيعة القانونية في المصلحة التأمينية لعقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية؟ما هي  .5

 هدف البحث

يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في بيان أثر عقد تامين المخاطر المصرفية للقروض البنكية علـى  

التي تواجها الناجمة عن  الاقتصاد بالإضافة الى بيان دوره في حماية المصارف من الاخطار والتحديات

 .منح القروض للعملاء والتي تتمثل بإعسار المقترضين وتحقق خطر عدم السداد

  نطاق و حدود البحث

ينحصر نطاق الدراسة في مدى معالجة المشرع لعقد تامين المخاطر المصرفية للقروض البنكية وذلـك  

) 2010(لسـنة  ) 9(لقرار بقانون رقم وا) 2005(لسنة ) 20(ضمن حدود قانون التامين الفلسطيني رقم 

لسـنة  ) 43(بشأن المصارف والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ومقارنتها مع القانون المدني الأردني رقم 

والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة الى القانون الاتحادي ولائحتـه التنفيذيـة وقـانون    ) 1976(

المتحدة وكافة القرارات والتعليمات المتعلقة بموضوع الدراسة  المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية

 -ان وجدت–وذلك من تاريخ سريانهم ودخولهم حيز النفاذ حتى يومنا هذا مع ايراد التطبيقات القضائية 

  .المتعلقة بالعقد محل الدراسة وذلك في التشريع الوطني والتشريعات المقارنة
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  منهجية البحث

جوة من هذا البحث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلـك عبـر   لتحقيق الأهداف المر

دراسة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث في ظل التشريع الفلسطيني مع نظيريـه  

  .الأردني والاماراتي

  بيانات الدراسة

  :البيانات الأولية

محامي ومدير الدائرة القانونية لـدى البنـك العربـي    مقابلة شفوية مع المحامي احمد فايق ظاهر،  .1

  .24/8/2024سابقا، فلسطين، بتاريخ

مقابلة مع الأستاذة دعاء عادل، رائدة في مجال الاعمال في الامارات العربيـة المتحـدة، بتـاريخ     .2

11/2/2025. 

 .20/8/2025مقابلة مع الأستاذ رائد كلبونه، مدير لدى شركة البركة للتأمين، فلسطين، بتاريخ  .3

مقابلة شفوية مع الدكتور رأفت الجلاد، عميد كلية الاعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنيـة،   .4

 .19/8/2025فلسطين، بتاريخ 

مقابلة مع الأستاذة نادرة صوفان، موظفة لدى بنـك القـدس فـرع نـابلس، فلسـطين، بتـاريخ        .5

17/8/2025.  

 البيانات الثانوية

انه ولغايات تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة قمت بالاعتماد على عدة بيانات ثانوية، والمتمثلة 

في التشريعات والقوانين والأنظمة ذات الصلة، بالإضافة الى احكام المحاكم واجتهاداتها في التشـريعات  

 . امعية المنشورةالوطنية والمقارنة، والكتب والمراجع الفقهية، والأبحاث والرسائل الج
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  عوائق الدراسة

  :واجهت الباحثة في كتابة هذه الرسالة جملة من العوائق مرتبطة بطبيعة الموضوع وهي

ندرة الأبحاث والدراسات والاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع بالأخص في فلسـطين علـى    •

  .الرغم من أهمية وخصوصية هذا النوع من العقود

 .الذي يحيط بالعقد محل الدراسة في ظل نقص النصوص التشريعية الناظمة لهالغموض القانوني  •

  الدراسات السابقة

، تأمين المخاطر المصرفية في القـروض البنكيـة فـي القـانون     )2020(الزيديين، يارا نواف موسى 

تناولـت هـذه    .الأردني، رسالة ماجستير منشورة على دار المنظومة، جامعة مؤتـه، عمـان، الأردن  

الدراسة موضوع عقد تامين المخاطر المصرفية من حيث مدى معالجة المشرع الأردني له بنصـوص  

 .خاصه ومدى إلزامه لطرفي عقد القرض كما تناولت مدى قابلية المخاطر المصرفية للتامين

ول وتختلف الدراسة سالفة الذكر عن دراستنا في ان الدراسة الحالية أكثر توسعا وشمولية حيث انها تتنا

التنظيم القانوني لعقد تامين المخاطر للقروض البنكية في التشريعات الفلسطينية والأردنية والاماراتيـة،  

كما تبحث في طبيعة وأركان هذا النوع من العقود ودراسة مدى قابلية هذه النوع من الاخطار للتـامين  

وفـي الطبيعـة القانونيـة فـي     بالإضافة الى البحث في مدى إلزام المشرع لأطراف العقد في ابرامه، 

المصلحة التأمينية لهذا النوع من العقود، وانتهاءه وتقادمه، بالإضافة الى الناحية العمليـة فـي تحليـل    

  .بوالص تأمينية صادرة عن شركات تامين وطنية ومقارنة

، رسالة ، القروض المتعثرة في البنوك الفلسطينية واليات مقترحه لمعالجتها)2019(شاهين، روان حازم 

تناولت هذه الدراسة أسباب  .ماجستير منشوره على موقع جامعة الخليل، جامعة الخليل، الخليل، فلسطين

ظاهرة القروض المتعثرة في البنوك الفلسطينية واليات مقترحه لمعالجتها كما تناولت ظـاهرة ازديـاد   
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بالإضافة الى ان هـذه الدراسـة    الاقبال على الاقتراض وتأثير التسهيلات التي تقدمها البنوك في ذلك،

 .أجريت على عدد من البنوك الفلسطينية بما فيها من موظفين ومدراء

تختلف الدراسة سالفة ذكر عن دراستنا في ان دراستنا تتناول الموضوع محل الدراسـة مـن الجانـب    

لـة لمعالجـة   القانوني، كما ان دراستنا الحالية تبين بشكل واضح ومتخصص في الية من الاليـات الفعا 

إشكالية تعثر القروض وهي عقد تامين المخاطر في القـروض البنكيـة فـي التشـريعات الفلسـطينية      

  .والأردنية والاماراتية

أسـبابها وسـبل   : ، القروض المتعثرة في مؤسسات الإقراض في فلسطين)2019(ربعي، احمد يوسف 

تناولـت   .معة الخليل، الخليل، فلسطينمعالجتها، رسالة ماجستير منشوره على موقع جامعة الخليل، جا

هذه الدراسة واقع القروض المتعثرة والممنوحة من قبل مؤسسات الإقراض المرخصـة والعاملـة فـي    

 .فلسطين بالإضافة الى انها تناولت أسباب هذا التعثر واقتراح اليات للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها

في ان دراستنا تتناول الموضوع محـل الدراسـة مـن     تختلف الدراسة سالفة ذكر عن دراستنا الحالية

الجانب القانوني، كما ان دراستنا الحالية تبين بشكل واضح ومتخصص في الية مـن الاليـات الفعالـة    

لمعالجة إشكالية تعثر القروض وهي عقد تامين المخاطر المصرفية في القروض البنكية في التشريعات 

  .الفلسطينية والأردنية والاماراتية

، مخاطر القروض البنكية، رسالة ماجستير منشورة على موقع جامعة قاصـدي  )2014(نصيرة، قبشي 

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي فـي    .مرباح، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر

باعتبارها المورد القانون الجزائري، حيث تناولت هذه الدراسة في البداية أهمية القروض البنكية للبنوك 

الأساسي للجانب الأكبر لإيرادات البنك، بالمقابل تناولت التغيرات الحاصلة التي بدورها أدت الى ازدياد 

المخاطر المصرفية للبنوك بشكل عام ومن ثم تناولت ماهية المخاطر المصرفية للقروض البنكية بشـكل  
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تي يقدمها المقترض للبنك عند منحه القرض خاص، بالإضافة الى البحث في أنواع وأهمية الضمانات ال

 .البنكي، كما أنها بحثت في وسائل وإجراءات للحد من هذه المخاطر

تختلف الدراسة سالفة الذكر عن دراستنا الحالية في أن دراستنا تتناول الموضوع محل الدراسة بشـكل  

رفية للقروض البنكيـة الا  أدق حيث تتناول وسيلة واحدة من وسائل وإجراءات الحد من المخاطر المص

وهي عقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية، حيث سنقوم بالبحث في النظام القانوني الناظم 

لعقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية في القانون الفلسطيني و القوانين المقارنة من حيـث  

ع من الاخطار للتامين بالإضافة الى البحث في مدى الزام طبيعته القانونية واركانه ومدى قابلية هذه النو

  .المشرع لأطراف العقد في ابرامه ، وفي الطبيعة القانونية في المصلحة التأمينية لهذا النوع من العقود

، المصلحة في عقد التأمين وفقا للقانون الأردني، رسـالة ماجسـتير   )2012(الطعاني، خالد احمد عداد 

اعتمدت هذه الدراسة المـنهج الوصـفي    .المنظومة، جامعة اليرموك، عمان، الأردنمنشورة على دار 

التحليلي في القانون الأردني، حيث انها تناولت أهمية المصلحة في عقد التأمين في اعتبارها تخرجه من 

، كمـا  الرهان او المقامرة، مع بيان أهميتها في ان توافرها يمنع المؤمن له من التسبب في الحادث عمدا

ان هذه الدراسة بينت العناصر الواجب توافرها في عقد التامين وهي الخطر والقسـط ومبلـغ التـامين    

بالإضافة الى عنصر المصلحة باعتباره المحور الأساسي في هذه الدراسة، حيث تناولت هذه العنصـر  

الاضرار والأشخاص من ناحية المفهوم، بالإضافة الى تطرقها الى أصحاب المصلحة في التأمين بشقيه 

 .بأنواعهما

تختلف الدراسة سالفة الذكر عن دراستنا الحالية في ان الدراسة السابقة تناولت عنصر المصلحة بشـكل  

واسع وفي مختلف أنواع التأمين، بالإضافة الى اعتمادها المنهج الوصفي التحليلي في القانون الأردنـي،  

ة بشكل متخصص ومحصور فقط في عقد تأمين المخاطر الا ان دراستنا الحالية تتناول عنصر المصلح

في القروض البنكية نظرا للخصوصية الذي تتمتع بها هذه النوع من العقود، حيـث سـنتناول الطبيعـة    
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القانونية في المصلحة التأمينية لهذه العقد بالإضافة الى اتباعنا المـنهج البحثـي المقـارن فـي إطـار      

  .الاماراتيالتشريعات الفلسطيني والأردني و

دراسة مقارنـة بـين القـانون الأردنـي     : ، انقضاء عقد التأمين)2019(الرويس، عاهد عوض خلف 

 .والمصري والكويتي، رسالة ماجستير منشورة على دار المنظومة، جامعة ال البيـت، عمـان، الأردن  

لكـويتي، حيـث   اعتمدت هذه الدراسة على المنهج البحثي المقارن في التشريعات الأردني والمصري وا

انها تناولت انقضاء عقد التأمين بعد تعريفها لعقد التأمين واطرافه مع بيانها أهمية عامل الزمن او المدة 

في هذه النوع من العقود وبينت ان انتهاء مدة العقد يعني انتهاء العقد بشكل نهائي، بالاضافة الـى انهـا   

 .انتقال الملكية، والوفاة وغيرها بينت عوامل أخرى تؤدي الى انقضاء العقد كالإفلاس،

تختلف الدراسة سالفة الذكر عن دراستنا الحالية في ان دراستنا تعتمد على المنهج البحثي المقارن فـي  

التشريعات الفلسطيني والأردني والاماراتي، بالإضافة الى ان الدراسة سالفة الذكر تناولت انقضاء عقـد  

التأمين، الا ان دراستنا تتناول انقضـاء عقـد التـأمين بشـكل      التأمين بشكل عام في شتى أنواع عقود

متخصص وحصري في عقد تأمين المخاطر في القروض البنكية نظرا لخصوصية هـذا النـوع مـن    

  .العقود

، دور التأمين في الحد من المخاطر المصرفية للبنـوك التجاريـة،   )2018(شيخ، ريم، طالبية ناريمان 

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصـفي   .عة العربي تبسي، تبسة، الجزائررسالة ماجستير منشوره، جام

التحليلي في القانون الجزائري، حيث تناولت مفهوم عقد التأمين وخصائصه واطرافه، ومن ثم تناولـت  

التأمين المصرفي والعوامل المساعدة لنجاحه، بالإضافة الى الخدمات المصرفية التي تقـدمها شـركات   

تتناسب مع طبيعة العمل المصرفي ودور هذا النوع من عقود التامين في الحد من المخاطر  التامين التي

 .المصرفية للبنوك
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تختلف دراستنا عن الدراسة سالفة الذكر في ان دراستنا تعتمد علـى المـنهج البحثـي المقـارن فـي      

في شق واحـد مـن   التشريعات الفلسطيني والأردني والاماراتي، بالإضافة الى ان دراستنا متخصصة 

المخاطر وهو المخاطر الناجمة عن القروض البنكية، حيث سنقوم بتوضيح مفهـوم تـامين المخـاطر    

المصرفية في القروض البنكية، بالإضافة الى البحث في المخاطر المصرفية التي تصلح للتامين عليهـا  

اطر المصـرفية فـي القـروض    بالإضافة الى الطبيعة القانونية في المصلحة التأمينية لعقد تأمين المخ

  .البنكية

، دور سياسة التأمين في مواجهة المخاطر المصـرفية، دراسـة   )2023(كاظم، قاسم جواد، سعد محمد 

تناولت هذه الدراسة مفهوم سياسة  .منشورة في مجلة العلوم الاكاديمية العراقية، جامعة العراق، العراق

مختلفة وتقليل الخسائر الناجمة عنها بالإضافة الى الحـد  التأمين كوسيلة لمواجهة المخاطر المصرفية ال

من احتمالات وقوعها، بالإضافة الى البحث في المخاطر المصرفية المختلفة التي يتعرض لها البنـوك  

ومن ضمنها منح القروض وذلك نتيجة التطور في مختلف القطاعات، كما قام الباحـث بإسـقاط هـذه    

 .ن العراقيالدراسة عمليا على بنك الرافدي

تختلف الدراسة سالفة الذكر عن دراستنا الحالية في ان دراستنا تتناول تأمين المخـاطر حصـرا فـي    

المخاطر الناجمة عن منح المصرف للقروض البنكية، باعتبار هذه العقد نوع من انواع عقـود التـأمين   

في النظام القـانوني النـاظم   ذلك مع بيان خصائصه وأركانه وأطرافه، بالإضافة الى اننا سنقوم بالبحث 

لعقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية في القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة من حيـث  

طبيعته القانونية واركانه ومدى قابلية هذه النوع من الاخطار للتامين بالإضافة الى البحث في مدى الزام 

  .بيعة القانونية في المصلحة التأمينية لهذا النوع من العقودالمشرع لأطراف العقد في ابرامه ، وفي الط
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  الفصل الأول

  مفهوم عقد تأمين المخاطر في القروض البنكية

ان عقد تأمين المخاطر في القروض البنكية من أهم العقود التي تستخدمها البنـوك كوسـيلة لمواجهـة    

المخاطر المصرفية جراء منحها للقروض، لما يوفره من حماية للبنوك من الخسائر الناجمة عـن عـدم   

وم عقد تـأمين  سداد المقترضين لالتزاماتهم، ولذلك ارتأت الباحثة لتخصيص الفصل الأول للتعريف بمفه

المخاطر في القروض البنكية، حيث يستلزم تقسيمه الى مبحثين ستتناول الباحثـة فـي الأول التأصـيل    

المفاهيمي لتأمين المخاطر في القروض البنكية من وجهة نظر اقتصادية وقانونية، أما في المبحث الثاني 

    . وض البنكيةسأتناول الاطار التشريعي لعقد تأمين المخاطر المصرفية في القر
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  التأصيل المفاهيمي لتأمين المخاطر في القروض البنكية: المبحث الأول

شهد نظام التأمين تطوراً ملحوظاً منذ ظهوره قديماً وصولاً الى ما هو عليه في العصر الحالي، حيـث  

التـأمين،  أصبح يأخذ طابعاً تنظيمياً وقانونياً الى أن وصل الى الصورة التي عليها اليوم وهي شـركات  

التي بدورها أحدثت فرقاً كبيرا في نظام التأمين؛ نظراً لارتباطها مع العديد من القطاعات إضـافة الـى   

  . تقديمها للعديد من المنتجات في شتى المجالات

يعتبر القطاع المصرفي أحد اهم القطاعات المرتبطة مع قطاع التأمين، وذلك لحاجة البنوك الى وسـائل  

مواجهة المخاطر التي تحيط بالأخير جراء ممارسته للعمل المصرفي، مما يمكن البنوك واليات لإدارة و

من الحفاظ على قدرتها التنافسية، ومن اهم المخاطر التي دفعت البنوك الى اللجوء الى نظـام التـامين   

ول لإدارة المخاطر هي المخاطر الناجمة عن منح القروض، ولما سبق ستتناول الباحثة في المطلـب الا 

مفهوم القرض البنكي وأبعاده الاقتصادية والقانونية وفي المطلب الثاني التعريف بعقد تـأمين المخـاطر   

  .المصرفية في القروض البنكية

  المفهوم والأبعاد الاقتصادية والقانونية: القرض البنكي: المطلب الأول

تحت تصرفه مبلـغ مـن المـال     الثقة التي يوليها البنك لعميله، بحيث يضع"يعرف الائتمان اصطلاحا 

لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة محددة، مقابل حصول المصرف على عائد مادي متفق عليـه،  

القـدرة  "، أما في الاقتصاد يعرف على أنه )40، صفحة 2000عبد ربه، (  "مع تقديم العميل عن السداد

، بالتالي ان الإقراض هو عملية يتم بموجبها مـنح البنـك   )12، صفحة 2015محمد، (  "على الإقراض

للعميل المقترض مبلغ من المال بناء على طلبه، وذلك بعد استيفاءه لشروط البنك، على ان يتعهد بسـداد  

  .المبلغ مع فوائده خلال المدة المتفق عليها في عقد القرض

ل أهمية القروض البنكية في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة القدرة الإنتاجية للأفراد والمؤسسـات؛  وتتمث

وذلك لتوفيرها للسيولة النقدية التي من خلالها يتم توفير الموارد الماديـة اللازمـة لإقامـة وتشـغيل     
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وتوفير فـرص العمـل،   المشروعات، التي بدورها ترفع الطاقة الإنتاجية بالإضافة الى زيادة الاستثمار 

التي من خلالها يزداد دخل الافراد مما يؤدي الى تحسن مستوى معيشتهم، كما تساعد القروض بشـكل  

، 2015زهرة و العايدي ، ( كبير في تعزيز نمو الاقتصاد والذي يلعب دورا حيويا في الاستقرار المالي

ى انه هناك أنواع مختلفة من القروض وذلك حسب الغاية التي تم الاقتراض ، مع الإشارة ال)18صفحة 

من اجلها كالقروض الشخصية، القروض التجارية، والقروض الاستهلاكية وقروض السيارات وقروض 

  .)ت.سلطة النقد الفلسطينية ، د( الإسكان وغيرها

مليات البنكية التي يقدمها البنك الى العملاء، حيث بموجبة يقوم العميـل  يعتبر القرض البنكي من أهم الع

بتقديم طلب الحصول على القرض لدى البنك، وتقديم بياناته ومعلوماته الشخصية ونوع القرض والغاية 

منه، ومن ثم يقوم البنك بدوره في اعداد دراسة ائتمانية حول ملائة العميل وقدرته على السداد؛ وذلـك  

يات تحديد وتحليل المخاطر الناجمة عنه والتي من أبرزها مخاطر عدم السداد، بالإضافة الى تحديـد  لغا

ولا ينتهي دور البنك عند تسليمه لمبلـغ القـرض   . البنك لنوع الضمانات بالإضافة الى قيمتها ومقدارها

كشف حساب بشكل دوري الى العميل، بل يمتد الى المتابعة الدورية من خلال الزيارات الميدانية وطلب 

للتأكد من وضعه المالي، حيث إذا ما وجد البنك بأن هناك تغير سلبي على الوضع المالي للعميل فأنـه  

يشرع بطلب معززات وضمانات إضافية لحماية نفسه من مخاطر عدم السداد، ولا ينتهي دور البنك في 

المترتب عليه مع الفوائد والمصـاريف   دورة حياة القرض الا عند قيام العميل بسداد كامل مبلغ القرض

  .)2025الجلاد، (والعمولات المتفق عليها 

وعلى الرغم من الأهمية التي يتمتع بها العمل المصرفي، الا أنه يتسم بطبيعته المحفوفة بالمخاطر، فـلا  

بعملها، ومن المخاطر التي تواجه  يمكن لأي مؤسسة أن تمارس نشاطها دون أن تواجه مخاطر مرتبطة

البنوك في ذلك المخاطر النظامية والمخاطر الغير نظامية، فالمخاطر النظامية هي التي تؤثر على جميع 

القطاعات والشركات، ولكن بدرجات متفاوتة سواء بطريقة ايجابية او سلبية كفايروس كورونـا مـثلا،   

ي حين انه أثر سلبا على القطاعات الأخرى منها، وفـي  الذي أثر بشكل إيجابي على قطاعات الادوية ف
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المقابل ان المخاطر غير النظامية هي مخاطر مرتبطة بقطاع معين او شركة معينة كـالاختلاس فـي   

شركة معينة أو بنك محدد، أما فيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن منح القروض فـأن ابرزهـا مخـاطر    

أو حالات فردية متعلقـة بشـخص    1اعية كالأزمات الاقتصاديةالتعثر والتي ممكن ان يكون حالات جم

  .كحالات التعثر والتي هي موضوع الدراسة )2025الجلاد، ( العميل المقترض

وتستند البنوك الى عدة عوامل لتقييم مخاطر منح القروض، ومن أبرزها العوامل الشخصية للمقتـرض،  

لائتماني وعمره ومصادر دخله، بالإضافة الى عوامل لها علاقة بالوضع الاقتصادي كسمعته وتصنيفه ا

العام ففي حالة الحرب مثلا تسعى البنوك الى التقليل من منح القروض، كما تأخذ البنوك بعين الاعتبـار  

حجـام  الغاية من منح القرض فهناك مشاريع تعتبر فيها نسبة المخاطرة مرتفعة مما تدفع البنوك الى الا

  .عن منح القروض المخصصة من أجلها

ومن العوامل المهمة التي تعتمد عليها البنوك في تقييم المخاطر المصرفية هي الضمانات المقدمة للبنـك  

، كما تستخدم البنوك الوسائل الالكترونية المتقدمة )2025الجلاد، ( بغض النظر عينية كانت ام شخصية

سـلطة  ( لغايات تقييم المخاطر المصرفية للعملاء كمكتب الاستعلام الائتماني في سلطة النقد الفلسطينية

  .والذي ستقوم الباحثة بتناوله لاحقا )ت.النقد الفلسطينية ، د

ميل هناك مدة زمنيـة  ان عناصر القرض البنكي تتمثل في المدة حيث انه وحسب الاتفاق بين البنك والع

محددة ليقوم المقترض بسداد المال للبنك سواء دفعة واحدة ام على شكل أقساط، اما العنصر الثاني فهـو  

، 2015ربيـع،  ( الفائدة والتي تتمثل بتعهد المقترض بسداد قيمة الفائدة مع سداد المبلغ الأصلي للقرض

بالنسبة الى العنصر الثالث والأخير الضمان وهو وسيلة قانونية تهدف الـى ضـمان    ، اما)121صفحة 

وفاء المدين للدين في حال عجزه او امتناعه عن الوفاء، بالتالي تعد الضمانات شرطا جوهريـا يتخـذه   

، حيـث  )13، صفحة 2021صيلي ، عبد الكريم و ف( البنك لضمان استيفاء حقوقه وللتقليل من المخاطر

                                                           
تعرف على انها اضطراب فجائي يطرأ على الوازن الاقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار وهي تطلق بصفة خاصة علـى  : Economic grisesالازمة الاقتصادية  1

 .الاضطراب الناشئ من اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك
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بإمكان البنك المطالبة بالتنفيذ على الضمان مباشرة عند حلول الاجل المتفق عليه او عند اخلال الطرف 

الاخر بالاتفاق، وفي هذه الحالة لا يلزم البنك في اتخاذ اجراءات لغاية اثبات عدم سداد العميـل، ومـن   

في القروض البنكية على انه عملية بنكية لغايات تأمين البنـك   وجهة نظر الباحثة يمكن تعريف الضمان

ضد المخاطر المصرفية او مخاطر الائتمان التي قد تنشأ جراء منحه للقروض، فزيادة الاقبـال علـى   

الاقتراض دفعت البنوك الى اشتراط تقديم ضمانات من قبل العملاء طالبين الاقتراض، حيـث يضـمن   

ه التي اقرضها للعميل عند عدم قدرة العميل علـى السـداد، وبـذلك تلعـب     البنك فيها استرجاع أموال

وتتمثـل أهميـة   . الضمانات دورا كبيرا في عملية إدارة المخاطر الائتمانية الناجمة عـن الاقتـراض  

الضمانات التي تشترطها البنوك عند منحها للقروض البنكية في الحفاظ على مركزها المالي، وضـمان  

المستحق مما يسهم في تقليل القروض المتعثرة، بالإضافة الى الحفاظ على سمعة البنك  استرجاعها للدين

زهـرة و  ( لدى العملاء والتي يتولد عنها ثقة المودعين في البنك المودع لديه في ضمان تسديد حقوقهم

  .)51، صفحة 2015العايدي ، 

طها البنك على العميل طالب القرض باختلاف نوع القرض وحجمـه، الا  وتختلف الضمانات التي يشتر

ضمانات عينية وضمانات شخصية، ولا شك ان الضمانات المصـرفية  : انها غالبا ما تنقسم الى نوعين

شخصية كانت ام عينية يقتصر مفعولها على ضمان الحقوق للدائن تجاه مدينه، دون ان يكون لها أثـر  

وستتناول الباحثة في هذا . )175، صفحة 1951انطاكي، ( تضت إيجاد هذه الضمانةعلى العملية التي اق

  ).الفرع الثاني(والتامينات الشخصية ) الفرع الأول(المطلب التأمينات العينية 

  التأمينات العينية: الفرع الأول

يفهم من التأمينات العينية انها تنصب على الموجودات التي يحوزها المـدين كالعقـارات والمنقـولات    

، 2015زهـرة و العايـدي ،   (وغيرها من السلع المادية التي من الممكن ان تمتد الى الأوراق الماليـة  

في حوزة البنك وتحت تصـرفه بحيـث بإمكانـه ان    ، ومن الممكن ان توضع هذه الأموال )52صفحة 
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يستعيد دينه في الميعاد المحدد، ويتخذ هذا النوع من التأمينات شكل الرهن العيني، الـرهن العقـاري،   

  .رهن المنقولات، رهن الأوراق التجارية وغيرها مع الإشارة الى أن كل منهم له احكام خاصة

لعينية بأهمية كبيرة، حيث انها قد تكسب البنك ميـزة اسـتعادة   ومن وجهة نظر الباحثة تتمتع التأمينات ا

قيمة القرض كاملا بالإضافة الى الفوائد و العمولات والغرامات المالية المستحقة، وذلك عنـد ارتفـاع   

قيمة العقار او المال المرهون مع مرور الزمن بالأخص اذا ما كان يحتل موقعا استراتيجيا، كأن يقـوم  

ض مع اشتراطه على المقترض بتقديم عقار كضمان عيني على قيمة القـرض، وقـدرت   البنك بمنح قر

قيمة العقار في حينه بمبلغ معين، وعند حلول الاجل امتنع المقترض عن السداد ومن ثم قـدرت قيمـة   

العقار مرة اخرى لغايات تنفيذ البنك عليه وتبين ارتفاع قيمته، الا انه هناك العديد من الصعوبات التـي  

قد تواجه البنك والعميل جراء التأمينات العينية كالرهن بكافة انواعه، فعلى العكس من الفكرة السابقة من 

الممكن ان تنخفض قيمة العقار لظروف استثنائية او لوجوده في موقع غير استراتيجي، او من الممكـن  

متها، كما ان البنك قد يواجـه  ان تؤدي التقلبات الاقتصادية والمصرفية للاسهم المرهونة الى انخفاض قي

صعوبة في بيع العقار او المال محل الرهن في المزاد العلني بعد التوجه الى المحكمة، مما يؤثر علـى  

قدرة البنك في استرداد أمواله، إضافة الى ذلك خضوع الرهن لإجـراءات وشـروط معقـده ومكلفـه     

، وقد )57، صفحة 2018نويري، ( القرضللحصول على حصيلتها التي ممكن أن تزيد قيمتها عن قيمة 

لا تنتهي هذه الإجراءات بحصول البنك على قيمة القرض، بل من الممكن ان يواجه البنك المنافسة مـن  

دائنين اخرين للمدين المقترض او وجود حق امتياز على المال المرهون، وعليـه تقـع علـى البنـك     

يار التأمينات بدقة وحذر، بحيث لا تكون قيمة الضمان ذات تقلب كبير لضمان اسـترجاع  مسؤولية اخت

، إضافة الـى تغطيـة كامـل    )52، صفحة 2014قبشي، ( البنك لذمته المالية مهما واجه من صعوبات

  .القرض مع العمولات والفوائد وغيرها

لمال المرهون إذا لم يقم الدائن بسداد الدين عند حلول الاجل، فلا يجوز مباشرة وعمليا ويتم التنفيذ على ا

إجراءات التنفيذ قبل تحقق هذا الشرط، حيث يتقدم الدائن بدعوى امـام المحكمـة المختصـة للمطالبـة     
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بالدين، وبعد صدور حكم بالدعوى يستوفي دينه بطريق الامتياز، أي اعطى المشرع الدائن المرتهن حق 

  .1ستيفاء دينه قبل الدائنين العاديينا

  التأمينات الشخصية: الفرع الثاني

، حيث يتدخل شخص ثالت يتعهد بسداد الدين إذا مـا اعسـر   "الشخص"ترتكز التأمينات الشخصية على 

المدين، فلا يمكن للمدين ان يقوم بهذا الدور شخصيا، وبموجب هذه التأمينات يتعدد المسؤولين عن سداد 

بحيث لو اعسر المقترض في تاريخ الاستحقاق فأن الذمم المالية الأخرى هي التي تكون مسؤولة الدين، 

تعهـد شـخص او عـدة    " ، وقد عرفها أحد الفقهاء على انهـا  )29، صفحة 2014قبشي، ( عن الوفاء

و ضم ذمتهم الى ذمـة المـدين الأصـلي    اشخاص بوفاء الدين اذا ما عجز المدين الأصلي ان الوفاء، ا

، )178، صـفحة  1951انطـاكي،  ( "بحيث يصبحون معه مدينين اصليين كالمدين الأصلي سواء بسواء

وفي هذا ضمان للبنك في استرداد أمواله مع الفوائد والعمولات، ومن أبرز أنواع التأمينات الشخصـية  

  .والضمان الاحتياطيالكفالة 

وبخصوص النوع الأول من التأمينات الشخصية وهي الكفالة، فقد عرفتها مجلة الاحكام العدليـة علـى   

، ويتضح من التعريف انها تقوم على مبدأ ضم الـذمم الـى   2"ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بشيء”انها 

حسب ما ورد في المجلة أن الـدائن  بعضها دون ان ينقضي الدين، ويترتب على هذا التعريف من نتائج 

له حرية الاختيار دون تسلسل او أولوية في المطالبة بالرجوع على الأصيل او الكفيل او كليهما، كما ان 

  . 3السداد هو الذي يسقط الحق وليس المطالبة ذاتها

اد كما عرفت الكفالة على انها تعهد كتابي من قبل شخص يسمى الكفيل، بحيـث يتضـمن التعهـد سـد    

جـودة و ارشـيد،   ( الالتزامات التي قد تقع على المدين في حالة اعساره او عدم مقدرته على السـداد 
                                                           

، ساري المفعول في 472ص  1966/ 3/ 30، بتاريخ 1910، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم ) 67(المادة  1
 .الضفة الغربية

  
  .الى يومنا الحالي 1876مجلة الاحكام العدلية العثمانية النافذة في فلسطين منذ تاريخ  من) 612(المادة 2

3
  .من مجلة الاحكام العدلية، سبق ذكره) 644(مادة ال  
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، ويستخلص من التعريف السابق ان الكفالة هي عبارة عن ثلاثـة أطـراف، وهـم    )76، صفحة 1999

مع الفوائد والعمولات، الدائن الاصلي وهـو  المدين الأصلي وهو المقترض المسؤول عن سداد القرض 

البنك مانح القرض، والكفيل المتعهد كتابيا بالسداد عن المقترض إذا ما تعثـر الأخيـر او عجـز عـن     

السداد، فيستطيع البنك مراجعة أي طرف من الأطراف لاسترداد مبلغ القرض دون أية إجـراءات لان  

  .الكفيل بمرتبة الأصيل

نوع الثاني من التأمينات الشخصية وهو الضمان الاحتياطي يعرف علـى انـه التـزام    اما فيما يتعلق بال

مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ او جزء من مبلغ ورقة تجارية في حال 

عدم مقدرة الموقعين عليها على السداد، فالضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة، الا انه يختلـف  

في انه يطبق في الديون المرتبطة بالأوراق والاسناد التجارية؛ لضمان تحصيل هذه الأوراق فـي  عنها 

، وتناول قانون التجارة الأردني الضمان الاحتيـاطي  )38،43، صفحة 2014قبشي، (تاريخ الاستحقاق 

يث حدد طرق اثباته واجاز تقديمه عن جزء من مبلغ السـند  من حيث طبيعته وشكله واثاره القانونية، ح

او كله سواء من الأشخاص الموقعين على السند او من الغير، كما ميز المشرع بين الضمان المكتـوب  

  .1على السند ذاته والضمان المكتوب على ورقة متصلة به والضمان المكتوب في صك مستقل

خصية التي تقدم الى البنوك لغايات منح القروض البنكية للعملاء، وبعد الاطلاع على أنواع التأمينات الش

نلاحظ ميزاتها التي تتمثل في عدم الحاجة لتقديم رهونات مادية، بحيث تلقائيا يترتب عليها سرعة فـي  

الإجراءات سواء في منح البنك القرض للعميل او سرعة البنك في استرداد مبلغ القرض مـن الطـرف   

رنة مع الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تتسم بها الضمانات العينية التـي تناولناهـا   الضامن، وذلك مقا

  .سابقا

                                                           
1
  .من قانون التجارة الأردني، سبق ذكره) 163(و ) 162(و ) 161(المواد  
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ولا بد من الإشارة الى عقود التغطية، والتي يتعاقد فيها البنك مع متعهد تغطية الذي عادة ما يكون بنـك  

ة ما بفائدة عائمـة،  اخر، ويتمثل مضمون العقد في قيام المتعهد بتغطية قرض أقرضه البنك الأول لجه

، وتهدف عقود التغطية الى الحد من تقلبات أسعار الفائدة للبنوك (floor)و  (cap)وهو على صورتين 

، بالتالي تتشابه عقود التغطية مع عقد التأمين على حياة المقترض في ان كلاهما عقود تابعة لعقد قـائم  1

التي قد تقع على البنك جراء منحها للقروض وذلك وهو عقد القرض، كما انهما أدوات لإدارة المخاطر 

  .تعزيزا للملائة الائتمانية للبنك، إضافة الى حماية المصالح المتبادلة لأطراف العقد

وعلى الرغم من الإيجابيات التي تتمتع بها التأمينات الشخصية الا انها كغيرها من التأمينات التقليدية لا 

ن عملية الإقراض ستنتهي بسلاسة ويسر، فمـن سـلبيات الضـمانات    تكفي لمنح البنك ضمانا كافيا بأ

الشخصية انه يمكن للبنك ان يرفضها إذا كان السجل المالي للمقترض ضعيف، ذلـك لأن تقـدير هـذه    

النوع من التأمينات بالنسبة الى البنك يعتمد على الثقة التي يضعها في الضامن الشخصي لا سيما الى ان 

  .)180، صفحة 1951انطاكي، ( من شخصية الضامن ومدى ملائته البنك ابتداء يتحقق

التي اشترطها البنوك على العملاء طالبي الاقتـراض لا   -شخصية كانت ام عينية–فالتأمينات التقليدية 

ئـد المترتبـة عليـه او    تكفي دائما لمنح البنك الضمان الكامل لاسترداد قيمة القرض، او استرداد الفوا

كلاهما؛ نظرا للصعوبات والإجراءات الطويلة التي قد تواجه البنك عند حلول الاجل لاستيعاد أموالـه،  

بالإضافة الى احتمالية تعرض البنك الى مزاحمة الدائنين، فالسلبيات التي تتسم بها هذه التأمينـات قـد   

ية للبنك والتي قد تؤدي الـى تـراكم المخـاطر    تخرجها من نطاق التأمينات الى نطاق الأعباء الإضاف

الائتمانية، وزيادة عدد الديون المعسرة التي من شأنها تؤثر على المركز المالي للبنك بالإضافة على ثقة 

العملاء به، فكان لا بد على البنوك البحث عن تأمينات جديدة تتناسب مع العصر الحالي، بحيث تضـمن  

شكل اسرع مما كان عليه سابقا في التأمينات التقليدية سالفة الـذكر، ومـن   للبنك استرداد مبلغ القرض ب

 ولتحقيق اهداف الدراسة فأنـه ، البنكي التأمينات المستحدثة في ذلك تأمين المخاطر الناجمة عن القرض

                                                           
1
�، . �����ات 
� ا������ت ا����
��، د  ���  .6/2024 ��ن 
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يستلزم بيان ماهية تأمين المخاطر في القروض البنكية وهذا ما سنتناوله في المطلب الثـاني مـن هـذه    

  .اسةالدر

  تعريف تأمين المخاطر في القروض البنكية: المطلب الثاني

أي اتفاق أو تعهد يلتـزم  : "عقد التامين على انه) 2005(لسنة ) 20(عرف قانون التامين الفلسطيني رقم 

بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المـال  

إيراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك أو 

، كما عرف القانون المدني الاردني رقم 1"نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ؤدي الى المؤمن له او الى التامين عقد يلتزم به المؤمن ان ي: "عقد التامين على انه) 1976(لسنة ) 43(

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أي عوض مالي اخر في حالـة  

وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او أقسـاط دوريـة   

مـن   3ن الاماراتي فقد عرف عقد التأمين في المـادة  ، اما بالنسبة الى القانو2"يؤديها المؤمن له للمؤمن

التأمين عقـد يلتـزم   : "في شأن تنظيم أعمال التأمين على انه) 2023(لسنة ) 48(القانون الاتحادي رقم 

بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المـال  

عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلـك نظيـر    أو إيراداً مرتباً أو

  .3"أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن

وبعد الاطلاع على تعريف عقد التأمين في التشريع الوطني والمقارن نلاحظ مدى التشـابه بينهـا مـن    

ي تحديد العناصر القانونية التي يقوم عليها عقـد التـأمين فـي    ناحية المضمون، حيث نجح كل منهم ف

اعتباره تصرفا قانونيا يتم ابرامه بين اشخاص وهم المؤمن والمؤمن لـه او المسـتفيد فـي اعتبـارهم     

                                                           
 2005/ 10/ 5، بتاريخ 2، عدد ممتاز 62العدد ) السلطة الوطنية الفلسطينية(، المنشور في الوقائع الفلسطينية 2005/ 20من قانون التأمين الفلسطيني رقم  1المادة  1

  .5ص 
2
  .�562� �341/8/1976ر20  
� ا�0�1�ة ا��/��� 2645ا��-.*ر 
� ا���د . �1976�-�  �43, ا�+�)*ن ا���)� ا(رد)� ر&% ) 920(ا���دة   
  .9ص 2/10/2023في الجريدة الرسمية بتاريخ  762في شأن تنظيم أعمال التأمين المنشور في العدد ) 2023(لسنة ) 48(من القانون الاتحادي رقم  3المادة  3



21 

أطراف لعقد التأمين، بالإضافة الى ابرازهم عنصرا أساسيا من العناصر القانونية في عقد التأمين وهـو  

ل في التزام المؤمن له بدفع المبالغ او الأقساط الى المؤمن، حيث يقوم الأخيـر بـدفع   القسط، الذي يتمث

  .مبلغ التأمين الى المؤمن له بمجرد تحقق الخطر او وقوع الحادث المؤمن منه

وبعد بيان ماهية عقد التأمين في التشريعات المقارنة، لا بد من البدء بتوضيح عقد التأمين محل دراستنا 

 The(للتـأمين   LIMRAفقد عرفه قاموس  ،أمين المخاطر المصرفية في القروض البنكيةوهو عقد ت

life insurance Marketing and Research Association (قيام البنـوك ووكـالات   : " على انه

كمـا   ،)78، صـفحة  2015شـراطي،  ( "الائتمان التجارية بتقديم خدمات ومنتجات للتأمين على الحياة

قيام قنوات توزيع مشتركة ما بين عملاء المصارف وعملاء شركات التأمين بتـوفير  : "عرف على انه

 "منتجات التأمين، وينحصر دور المصرف هنا ببيع وتسويق منتجات التأمين وليس بإنتاجها او ادارتهـا 

، وبتحليل الباحثة للتعريف السابق ترى انه عملية دمج ما بين )299، صفحة 2002بريش عبد القادر، (

التمويل والتأمين، من خلال التعاون ما بين البنوك وشركات التأمين لتقديم منتجات التأمين مـن خـلال   

القطاعـات التأمينيـة    عمليات البنوك، ولعل هذا التعاون يأتي من منطلق تعزيـز التكامـل مـا بـين    

والمصرفية، وذلك بالاستناد اتفاقيات تعاونية فيما بينهم، فشركة التأمين يكمن دورها فـي انتـاج وادارة   

عقود التأمين، ومن ثم يأتي دور البنك في بيع وتسويق العقد على العملاء، وذلـك بمـا يتناسـب مـع     

  .خصوصية كل عقد وكل عملية بنكية

ى القانوني لتأمين القروض فيتمثل في قيام المصرف بمنح القروض لعملائه، الا انه اما فيما يتعلق بالمعن

في ذات الوقت يخشى تعثر العميل بسبب مرضه او وفاته أو لغير ذلك، فيقوم المصرف بـأبرام وثيقـة   

تأمين على حياة المقترض لضمان المخاطر الناجمة عن منحه للقروض، حيث يشترط على عملائه منذ 

، 1999علـي،  (ة في ان الاشتراك في التأمين على الحياة يعد شرطا من شروط منح الاقتـراض  البداي

  .)3صفحة 
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المخاطر المصـرفية فـي القـروض     وبعد اطلاع الباحثة على المفاهيم السابقة يمكن تعريف عقد تأمين

لصالح البنـك  ) المؤمن له(والعميل المقترض ) المؤمن(أمين البنكية على انه اتفاق بين البنك وشركة الت

، تتعهد به شركة التأمين بتعويض المستفيد الذي اشترط التأمين لصـالحه عـن   )المستفيد(مانح القرض 

الخسائر المادية التي قد تلحق به الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه، وهو خطـر وفـاة المقتـرض    

سداد القرض مع الفوائد والعمولات المستحقة، وذلك مقابل قيام المؤمن لـه  المؤمن له وعدم قدرته على 

المقترض بدفع أقساط التأمين للمؤمن، وبذلك يتحمل الأخير المخاطر المصرفية الناجمة عن منح البنـك  

  .للقرض

وبذلك تأتي فكرة التأمين أعلاه ضمن إطار حرص البنوك على إدارة المخاطر المصـرفية التـي قـد    

هها جراء منحها للقروض، فمن الوسائل التي تستخدمها في ذلك هي سياسة تحويل الخطر والتـي  تواج

تتمثل بنقل الخطر او المسؤولية من جهة الى جهة اخرى، حيث يقوم البنك بتحويل المخاطر الناجمة عن 

ط غيـر  اعسار عملاءه في عدم سداد القروض الى شركات التأمين، والتي بدورها تقوم بسـداد الأقسـا  

، صفحة 2007سلام و شقيري، ( المسددة الى البنوك وهذا كله مقابل أقساط يتم دفعها الى شركة التأمين

59(.  

ولما سبق لا بد أن تتناول الباحثة أطراف عقد التأمين على حياة العميل المقترض، وهم المؤمن والمؤمن 

د، فبالنسبة للمؤمن وهي شركة التأمين عرفها قانون التأمين الفلسطيني في المادة له بالإضافة الى المستفي

شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزاولـة  : "الأولى منه على انها

 ـ"أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون ؤمن فـي  ، اما بالنسبة الى القانون الأردني فقد تم تعريف الم

أي شـركة  : "الأردني على انـه ) 1999(لسنة ) 33(المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 

تأمين أردنية، وأي فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة أعمـال التـأمين   

شركة التأمين المؤسسة فـي  ": على أنه، كما عرف القانون الاماراتي المؤمن "بموجب أحكام هذا القانون

الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة اما عن طريـق فـرع أو   
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تستنتج الباحثة من تعريف التشريع الوطني والتشريعات المقارنة أن المـؤمن  ". عن طريق وكيل التأمين

مسجلة لدى مسجل الشركات وتتمتع  1مة عامةلا بد ان يكون شخص اعتباري والمتمثل في شركة مساه

بالحماية القانونية وحاصلة على رخصة او إجازة لمزاولة اعمال التأمين وفقا للأنظمة والقوانين المعمول 

بها، والا كان عقد التأمين باطلا، وفي ذلك يكمن دور شركة التأمين في تحملها للأخطار التي يحولهـا  

  .)33، صفحة 2011شكري، ( بتحملها وذلك مقابل قسط محددالمؤمن لهم والتي لا يرغبون 

الشخص الـذي أبـرم   : "فقد عرف في المادة الأولى من قانون التأمين الفلسطيني على انه اما المؤمن له

إليـه بصـورة   عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء، أو حولـت  

لسـنة  ) 33(رقـم   الاردنـي  المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال التأمين، وبالمقابل عرف في "قانونية

، كما عرف القـانون الامـاراتي فـي    "الشخص الذي ابرم مع المؤمن عقد التأمين: "على انه) 1999(

في المادة الأولى منه المؤمن في شأن تنظيم اعمال التأمين  2023لسنة  48المرسوم بقانون اتحادي رقم 

صلحته أو لمصلحة المؤمن عليـه أو  الشخص الذي ابرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين لم: "له على انه

  ".لمصلحة المستفيد

وبتحليل الباحثة للنصوص سالفة الذكر نرى ان المؤمن له هو الطرف الذي ابرم عقد التـأمين بشـكل   

مباشر مع شركة التأمين، الا ان المؤمن له في القانون الفلسطيني له إمكانية أن يجمع بين عـدة صـور   

لب التامين الذي يترتب على عاتقه كافة الالتزامـات المـذكورة فـي    وهي أن يكون المؤمن له هو طا

الوثيقة، او ان يكون المؤمن له هو ذاته المستفيد، او ان يقوم شخص بالتأمين على حياته لصـالح جهـة   

أخرى وذلك كما هو في العقد محل الدراسة، فيقوم طالب التأمين هو ذاته العميل المقترض بالتأمين على 

ح جهة أخرى وهي البنك المستفيد وبذلك يكون طالب التأمين جهة والمستفيد جهـة أخـرى   حياته لصال

  ).أ(ويتضح ذلك جليا في تعريف المتعاقد في البوالص التأمينية المدرجة في الملحق رقم 

                                                           
مـن  ) 10(، والمادة )1997(لسنة ) 22(ن الشركات الأردني رقم من قانو) أ/93(، والمادة )2005(لسنة ) 20(من قانون التأمين الفلسطيني رقم ) 46/1(انظر المادة  1

  .في شأن تنظيم اعمال التأمين في الامارات العربية المتحدة، سبق ذكرهم 2023لسنة  48المرسوم بقانون اتحادي رقم 
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نجد ان  من عقد التأمين وأخيرا بالنسبة الى الطرف الثالث من أطراف العقد محل الدراسة وهو المستفيد

ن التأمين الفلسطيني لم يقم بتعريفه بشكل مستقل وانما اكتفى بذكره مع تعريف المؤمن له وذلك كما قانو

فـرد او الافـراد او   "على أنه ) أ(أسلفنا الا أنه تم تعريفه في بوليصة التأمين المدرجة في الملحق رقم 

مقابـل تـم تعريـف    ، وفي ال"الشخص المعنوي الذي يستحق صرف التعويض في حالة وفاة المؤمن له

الشخص الذي اكتسب حقوق التأمين ابتداء أو حولـت  "المستفيد في القانون الأردني والاماراتي على انه 

، بالتالي ان المستفيد وهو البنك في العقد محل الدراسة هو الشخص الذي تنصرف 1"اليه بصورة قانونية

ولغايات اكتمال أوجه  .الباحثة بمناقشتها لاحقا اليه اثار العقد بشرط توافر مصلحته التأمينية والتي ستقوم

مفهوم تأمين المخاطر المصرفية للقروض البنكية فأنه يستلزم الحديث عن الإطار التشريعي لهذه النـوع  

  .من العقود وهو ما ستتناوله الباحثة في المبحث الثاني من هذه الدراسة

  رفية في القروض البنكيةالإطار التشريعي لتأمين المخاطر المص: المبحث الثاني

يعتبر عقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية من العقود الحديثة نسـبيا، نظـرا لاعتمادهـا    

سياسة تحويل الخطر، لذلك لا بد من البحث في الإطار التشريعي وهو الركيزة الأساسية لضـمان فهـم   

الى البحث عن الجهة المسؤولة عن هذه القطاع القانون وانسجامه وملائمته مع الواقع العملي، بالإضافة 

ومدى تنظيمها والزامية البنوك للمقترضين في ابرامه في التشريعين الوطني والتشريعات المقارنة، مما 

يستلزم تقسيم المبحث الثاني الى مطلبين ستتناول الباحثة في الاول الإطار التنظيمي للعملية المصـرفية  

ما في الثاني الإطار التشريعي لعقد تأمين المخاطر المصرفية فـي القـروض   في التشريعات المقارنة، أ

  .البنكية في التشريعات المقارنة

                                                           
في شأن تنظيم اعمال  2023لسنة ) 48(م بقانون الاتحادي رقم من المرسو) 1(الأردني، والمادة ) 1999(لسنة ) 33(قانون مراقبة أعمال التأمين رقم من ) 2(المادة  1

  .التأمين، سبق ذكرهم
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  الإطار التنظيمي للعملية المصرفية في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة: المطلب الأول

النقد الفلسطينية رقـم  تتولى سلطة النقد الفلسطينية دور المصرف المركزي وتعمل بموجب قانون سلطة 

الذي نظـم اعمـال   ) 2010(لعام ) 9(، والذي حدد استقلاليتها بالإضافة الى قانون المصارف رقم )2(

المصارف، وتتولى سلطة النقد كامل الصلاحيات في الرقابـة والاشـراف علـى اعمـال المصـارف      

انها المؤسسة المسؤولة عن وذلك بما يتوافق مع قانونها، كما  1ومؤسسات الإقراض والمؤسسات العامة

، ويتمثل الهدف الاساسـي لهـا   )ت.سلطة النقد الفلسطينية ، د( رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية

في ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي بالإضـافة  

وبالرجوع الـى نصـوص   . 2التراخيص لإنشاء المصارف والرقابة والاشراف عليهاالى اصدار والغاء 

قانون سلطة النقد تجد الباحثة انها الجهة المسؤولة عن اصدار ونشر التعليمـات والأنظمـة الخاصـة    

بالمصارف، كما انها تتولى القيام بالتفتيش للتأكيد من مدى تقييد المصارف بأحكام القـانون والأنظمـة   

  .3ارات والتعليمات التي تصدرهاوالقر

اما فيما يتعلق بموضوع الدراسة وهو تأمين المخاطر الناجمة عن منح القرض فأن سلطة النقد تتـولى  

تنظيم عملية الاقتراض بكافة جوانبها، سواء من خلال اصدار مكتب معلومات الائتمان والذي يتم فيـه  

لائهم، وذلك لتمكين البنوك من الاطلاع على التـاريخ  تجميع البيانات المالية والشخصية للمقترضين وكف

الائتماني ونظام التصنيف الائتماني للعميل، بالإضافة الى شيكاته المرتجعة وتقيـيم سـلوكه الائتمـاني    

وغيرها، ويعزز هذا المكتب إدارة المخاطر الائتمانية الناجمة عن منح الاقتراض لدى البنوك، بالإضافة 

الاقتراض المزدوج، والى جانب مكتب معلومات الائتمان انشأت سلطة النقد دائـرة  الى الحد من ظاهرة 

تسمى دائرة الرقابة تتولى الرقابة على انضباط السـوق، وحمايـة المسـتهلك والالتـزام بـالتراخيص      

                                                           
السـلطة الوطنيـة   (والمنشور في الوقـائع الفلسـطينية   ) 1997(الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام ) 2(من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ) 1(المادة  1

  .5ص  1997/ 12/ 16، بتاريخ 21العدد ) الفلسطينية
  .، سبق ذكره)2/1997(من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ) 5(المادة  2
  .، سبق ذكره)2/1997(من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ) 70(و ) 46(المواد  3
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للمصارف ومؤسسات الإقراض، بالإضافة الى مدى التقيد بالأنظمة والتعليمـات التـي تـنظم العمليـة     

  .)ت.سلطة النقد الفلسطينية ، د( ةالائتماني

، كما ألزم الإدارة التنفيذية في كل مصرف فـي اعتمـاد   1عرف القرار بقانون بشأن المصارف الائتمان

،الا ان القرار بقانون سالف الذكر لم يبين او 2نظام شامل لإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف

ماهية المخاطر المصرفية التي قد يواجها البنك جراء ممارسته لعمله كما انه لم ينص على اليـة  يفصل 

معينة واضحة معتمدة لإدارة هذه المخاطر، ولعله ترك التفصيل او الايضاح في ذلك الى التعليمات التي 

ون سالف الـذكر تـم   تصدرها سلطة النقد للبنوك بما يتلاءم مع طبيعة عملها، وبعد صدور القرار بالقان

اصدار تعليمات من سلطة النقد الفلسطينية للمصارف بشأن إدارة المخاطر المصرفية بما يتوافـق مـع   

، والتي تعرف بمقررات بازل والتي من شانها تعـزز الكفـاءة   3متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية

، وبذلك يلاحظ ممـا ورد أعـلاه   )ت.طة النقد الفلسطينية ، دسل( وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي

مدى اهتمام سلطة النقد في اتخاذها خطوة جدية في إدارة المخاطر المصرفية بما يتناسب مـع طبيعـة   

  .عملها محلياً بالإضافة الى مواكبتها للمعايير العالمية

النقد الفلسطينية بما يتعلـق بالموضـوع محـل    وبالرجوع الى الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها سلطة 

لسـنة  ) 5(الدراسة، تجد الباحثة انها تناولت التأمين على حياة العميل المقترض فـي التعليمـات رقـم    

                                                           
السلطة الوطنية (لطة النقد والمنشور في الوقائع الفلسطينية بشأن المصارف الذي تم اصداره بالاستناد الى قانون س) 2010(لسنة ) 9(من القرار بقانون رقم ) 1(المادة  1

جميع أنواع صيغ التمويل المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف الإسـلامية، وجميـع   (،حيث عرف الائتمان على انه  11/2010/ 8، بتاريخ ) الفلسطينية
المصارف بأنواعها، والقروض التي تمنحها مؤسسات الإقراض المتخصصة والسندات وأدوات الـدين   أنواع واشكال التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها

ها وايـة مسـتحقات   المشتراة من قبل المصارف وكذلك القبولات الصادرة عن المصارف او المكفولة منها، مع حق المصرف باسترداد مبالغها مع فوائدها او عوائد
  ).أخرى عليها

  .بشأن المصارف، سبق ذكره) 2010(لسنة ) 9(ن القرار بقانون رقم ب م/26/2المادة  2
  . هو سلسلة من الاتفاقيات الدولية والمعايير التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز استقرار النظام المصرفي العالمي": بازل"نظام إدارة المخاطر المصرفية  3
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بشأن ) 2023(لسنة ) 5(، بالإضافة الى تعليمات رقم 1بشأن قروض الإسكان وتمويل العقارات) 2016(

  .تي ستقوم الباحثة بمناقشتهم لاحقاوال 2ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء

أما في المملكة الأردنية الهاشمية فان البنك المركزي الأردني يتولى الادارة والاشراف والرقابـة علـى   

، حيث باشر عملـه  3بموجب قانون البنك المركزي الاردني 1959الجهاز المصرفي، والذي تأسس عام 

، ويتمتـع البنـك المركـزي    1950ذي كان قد أسس عام خلفا لمجلس النقد الأردني ال 1965في العام 

، حيث يهدف الى تحقيق الاستقرار المـالي والمصـرفي والنقـدي    4الأردني بشخصية اعتبارية مستقلة

وتشجيع نمو الاقتصاد الأردني، بالإضافة الى مهامه في الرقابة والاشراف على البنوك وإدارة وتنظـيم  

ر تعليمات للبنوك لتنظيم القروض والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة الـى  ، كما له اصدا5العملية الائتمانية

اصدار التعليمات و الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام قانون البنك المركزي والأنظمـة الصـادرة   

  .بمقتضاه

قـد  وفيما يتعلق بالعقد محل الدراسة لم تجد الباحثة نصا صريحا في التشريع الأردني يلزم أطـراف ع 

القرض بالتأمين على حياة العميل المقترض، باستثناء النصوص التي تمنح للبنك المركـزي صـلاحية   

اصدار التعليمات متى كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، وبالرجوع الى الأنظمة التي تتعلق بالموضـوع  

مين على حيـاة  تجد الباحثة ان المصرف المركزي الأردني لم ينشئ نظام او تعليمات خاصة تتعلق بالتأ

  .المقترض

ولهذا ان الاطار القانوني للعقد محل الدراسة في الأردن يستمد أحكامه من الأصل العام وهـو القـانون   

العقـد هـو   "المدني الأردني، الذي أكد على حرية التعاقد وان العقد شريعة المتعاقدين، حيث نص على 

                                                           
  .والمنشورة على الموقع الالكتروني لسلطة النقد 6/6/2016روض الإسكان وتمويل العقارات الصادرة عن سلطة النقد بتاريخ بشأن ق) 2016(لسنة ) 5(التعليمات رقم  1

والمنشورة على الموقع الالكتروني لسلطة  30/5/2023بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء الصادرة عن سلطة النقد بتاريخ ) 2023(لسنة ) 5(تعليمات رقم  2
  . لنقدا

  .25/5/1971من الجريدة الرسمية بتاريخ ) 2301(وتعديلاته، المنشور في العدد  1971لسنة ) 23(قانون البنك المركزي الأردني رقم  3
  .وتعديلاته، سبق ذكره 1971لسنة ) 23(من قانون البنك المركزي الأردني رقم ) أ/3(المادة  4
  .وتعديلاته، سبق ذكره 1971لسنة ) 23(ي رقم من قانون البنك المركزي الأردن) 4(المادة  5
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ر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخ

، وبإسقاط النص على العقد تـرى الباحثـة انـه    1"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

بمجرد انعقاد العقد يترتب التزامات متبادلة على كل طرف، فدور البنك ينحصر في عرضـه للقـرض   

ة العميل المقترض، ومن جهة اخرى يقابل هذه العرض ايجاب بشروط معينة كاشتراطه التأمين على حيا

العميل بالموافقة، فالتزام البنك يتمثل في منح القرض للعميل، حيث يقابله التزام العميل في الموافقة على 

القرض والعمل بشروطه كإبرامه لعقد تأمين على حياته كما هو في العقد محل الدراسة، مما يعكس مبدأ 

المتعاقدين، وعليه لا يوجد في التشريع الأردني ما يمنع من ابرام عقد التأمين علـى حيـاة    العقد شريعة

المقترض، لا سيما ان القانون المدني الأردني نظم أحكام التأمين على الحياة والتي بدورها تنطبق علـى  

  .االعقد محل الدراسة في ظل عدم وجود تنظيم خاص حيث ستقوم الباحثة بمناقشة ذلك لاحق

أما في الامارات العربية المتحدة يتولى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الإدارة والاشـراف  

بموجب القانون الاتحادي رقـم   1980على السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، حيث أسس في عام 

المختص في ) 2018( لسنة) 14(ومن ثم تم إطلاق المرسوم بقانون الاتحادي رقم ) 1980(لسنة ) 10(

شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ويتمثل دوره في تعزيز الاستقرار النقـدي  

مصـرف  (وحماية المستهلك من خلال فرض الرقابة الفعالة علـى البنـوك والمؤسسـات المرخصـة     

وبموجب المرسوم الأخيـر يعتبـر المصـرف المركـزي     ، )ت.الامارات العربية المتحدة المركزي، د

شخصية اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية لضمان تحقيق الأهـداف التـي   

أنشئ من أجلها، المتمثلة في حماية الاستقرار المالي في الدولة وتعزيز دور نظام التأمين، وذلـك مـن   

نح التراخيص، وتعزيز المنافسة الفعالة والعادلة بالإضافة الى العمل علـى  خلال الرقابة والاشراف وم

، الا 1، وذلك بعد دمج هيئة التأمين مع المصرف المركـزي 2توفير افضل المنتجات والخدمات التأمينية

                                                           
  .من القانون المدني الاردني، سبق ذكره) 87(المادة  1
في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشـطة الماليـة، السـاري تنفيـذه منـذ      ) 2018(لسنة ) 14(من المرسوم بقانون الاتحادي رقم ) 4(و ) 2(المواد  2

31/10/2018.  
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انه على الرغم من هذا الدمج سيستمر المصرف المركزي بتطبيق القرارات واللوائح والانظمـة التـي   

قا من هيئة التأمين لجميع المؤسسات المرخصة وذلك الى حين تعديلها او صدور تلك التـي  صدرت ساب

  .)2021بن زايد ، ( تحل محلها

وفيما يتعلق بموضوع دراستنا وبالرجوع الى القوانين المتعلقة بالمصارف ونظام التأمين في الامـارات  

انها تناولت التأمين على حياة المقترض في قرار رئيس مجلس إدارة هيئـة   العربية المتحدة، تجد الباحثة

، بالإضـافة الـى نظـام    2بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتامين التكافلي العائلي) 49(التأمين رقم 

حماية المستهلك الصادر عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وستقوم الباحثـة بمناقشـتهم   

  .لاحقاً

الإطار التشريعي لعقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية فـي التشـريعات   : المطلب الثاني

  المقارنة

وفيما يتعلق بالتشريعات التي نظمت التأمين على حياة العميل المقترض في فلسطين التـي تـم ذكرهـا    

وتمويل العقارات التي نظمـت  بشأن قروض الإسكان ) 2016(لسنة ) 5(سابقاً، وتحديدا التعليمات رقم 

، 3القروض الشخصية العقارية، تجد الباحثة انها بداية عرفت قرض تمويل العقـار وقـرض الاسـكان   

وحصرتهم فقط للقروض التي تمنح لغايات شخصية سواء للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، حيـث  

  .4رية او تجاريةاستثنت من احكام هذه التعليمات القروض التي تمنح لغايات استثما

                                                                                                                                                                          
، حيث تـم  2021/ 2/1المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ) 2020(لسنة ) 25(ئة التأمين مع المصرف المركزي بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم تم دمج هي 1

  .تكليف المصرف المركزي بمهمة الرقابة والاشراف على قطاع التأمين ومنح التراخيص اللازمة له
  .9/10/2019بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتامين التكافلي العائلي الصادر بتاريخ ) 49(قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم  2
تمويلات الممنوحة يعرف قرض تمويل العقار على انه القروض او ال: بشأن قروض الإسكان والتمويل العقارات) 2016(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 1(المادة رقم  3

ئم شريطة رهـن ذلـك   للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين لغايات تمويل شراء او انشاء عقار بما في ذلك شراء ارض لغايات سكنية او تشطيب او استكمال بناء قا
حة للأفراد الطبيعيين او الاعتباريين لغايـات  اما قرض الإسكان يعرف على انه القروض الشخصية الممنو. العقار لصالح المصرف او مؤسسة الإقراض المتخصصة

  .تمويل شراء او انشاء عقار بما في ذلك شراء ارض لغايات سكنية او تشطيب او استكمال بناء قائم دون اشتراط توفر رهن عقاري
  .بشأن قروض الإسكان والتمويل العقارات، سبق ذكره) 2016(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 5(المادة رقم  4
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وفيما يتعلق بموضوع الدراسة فأن التعليمات سالفة الذكر تناولت التأمين على حياة العميل المقترض في 

يجب الحصول على بوليصة تأمين على الحياة تغطي فترة المنح ": منها حيث نصت على) 5/11(المادة 

قترضين المشتركين في القـرض  ورصيد التمويل لقروض تمويل العقارات وقروض الإسكان تشمل الم

، وبتحليل النص تجد الباحثة أن الـنص جـاء   "شهر 48في حال زادت الفترة الزمنية للقرض عن مدة 

ليخاطب البنوك بشكل الزامي، أي أنه يشير الى شرط الزامي يوجب على المقترض فيه الحصول على 

 48الاجل الذي تتجاوز مدتـه  بوليصة تأمين على الحياة كشرط من شروط حصوله على القرض طويل 

، وبمفهوم المخالفة لا يشترط هذه النوع من التأمين في القروض التي تقل مدتها عـن  )سنوات 4(شهرا 

شهرا، بالإضافة الى وجوب تغطية بوليصة التأمين لمدة القرض بالكامل، وفي ذلك ضـمانه للبنـك    48

تحقق الخطر المؤمن منه وهو وفاة العميـل   على أنه سيسترد أمواله حتى وان توفى المقترض، فاذا ما

المقترض، فأن التأمين سيغطي الرصيد المتبقي من القرض بغض النظر عن قيمة الرصيد المتبقي، مـع  

التنويه الى أن هذا الشرط الالزامي يمتد ليشمل المقترضين المشتركين في القرض، أي اذا ما كان أكثر 

 .التأمين هذه يجب أن تشملهم جميعهم من شخص مشترك في قرض واحد فأن بوليصة

ومن وجهة نظر الباحثة فإن الهدف من إلزامية هذه الشرط لأطراف عقد القرض هو ضمان اسـتقرار  

المعاملات وحماية البنوك من مخاطر عدم السداد، والذي بدوره يمكن البنك من مواجهة المخاطر المالية 

اعه أمواله المتبقية من القرض حتى لو توفى المقترض التي قد يتعرض لها، حيث يضمن للأخير استرج

أو المقترضين المشتركين، ومن جهة أخرى تتمثل أهمية هذا الشرط بالنسبة للورثة في عدم حرمـانهم  

من الحصول على كامل تركة مورثهم، بحيث يعفيهم من تحمل مسؤولية سداد القرض من أصل التركة، 

قد يتعرض له الورثة إذا لم يكن شرط التأمين على حياة المقترض وفي ذلك تخفيف للعبء المالي الذي 

  .إلزاميا

الصـادرة   بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء) 2023(لسنة ) 5(اما فيما يتعلق بالتعليمات رقم 

والتي تنظم العلاقة بين المصارف وعملائها بالإضافة الى تعزيـز حمايـة    عن سلطة النقد الفلسطينية،
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، حيث نظمت شروط منح الائتمان والافصـاح  1لعملاء من خلال تعزيز الثقة بالقطاع المصرفيحقوق ا

والشفافية والتوعية المالية وتحديد أسعار الفائدة وغيرها التي تكفل حماية أطراف العمليـة الائتمانيـة،   

الشـخص  / لعميـل وفيما يتعلق بموضوع الدراسة فقد تناولت التعليمات سالفة الذكر التأمين على حياة ا

يجب على المصرف تحريـر بوليصـة   : "حيث نصت في فقرتها الأولى على) 14(الطبيعي في المادة 

من قيمة % 100بنسبة تغطية ) شهرا 48(تأمين على حياة العميل الحاصل على ائتمان لفترة تزيد على 

ة انه نص علـى  ، وبتحليل النص تجد الباحث"صافي التعرض على أن تجير البوليصة لصالح المصرف

وجوب البنك التأمين على حياة العميل المقترض لضمان تغطية القرض اذا ما توفى العميل خلال مـدة  

شهرا  48القرض، كما ان هذه الوجوبية مقتصرة فقط على القروض طويلة الاجل والتي تزيد مدتها عن 

شهرا، اما فيما يتعلق بنسبة  48، فلا يكون هذه النص ملزم اذا ما كانت مدة القرض اقل من )سنوات 4(

، ومن وجهة نظر الباحثة ان اشـتراط  2من قيمة صافي التعرض% 100التغطية فيجب ان تكون بنسبة 

هذه النسبة انما هو من قبيل الضمان للبنك لاسترداد قيمة القرض كاملة وذلك بصـفته المسـتفيد مـن    

  .بوليصة التأمين

وع الى القوانين المتعلقة بالمصارف ونظام التأمين، تجد الباحثة اما في الامارات العربية المتحدة وبالرج

المنتجات التي تقدم بالاقتران مع قـروض  : "انها عرفت منتجات التأمين الائتماني على الحياة على انها

العملاء الحاليين او الجدد من البنوك او شركات التمويل، ويمكن ان تكون هذه القروض علـى سـبيل   

صر، قروض سكنية او قروض شخصية او في شكل بطاقة ائتمانيـة او قـروض اعمـال    المثال لا الح

، وبتحليل النص ترى الباحثة أنه تناول الخـدمات التـي   3"تجارية او سحب على المكشوف او غير ذلك

تقدم الى العملاء بالتزامن مع منحهم القروض البنكية او قروض شركات التمويـل، بالتـالي ان هـذه    

مقتصرة على عملاء محددين، كما انها غير مقتصرة على أنواع محددة مـن القـروض،   الخدمات غير 

                                                           
  .بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء، سبق ذكره) 2023(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 2(المادة  1
  .هو اجمالي المبلغ المتبقي من القرض بعد خصم أي ضمانات او سداد جزئي: صافي التعرض 2
  .9/10/2019بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتامين التكافلي العائلي الصادر بتاريخ ) 49(من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ) 1(المادة  3
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حيث جاء النص على سبيل المثال لا الحصر، أي انه يستوعب اضافة أنواع أخرى مختلفة من القروض 

على عكس التشريع الفلسطيني، الذي حصر هذا النوع من التأمين في القروض الشخصية و القـروض  

وجهة نظر الباحثة ما ورد في التشريع الاماراتي في هذا الخصوص هو الأكثر ملائمة؛  العقارية، ومن

لأن المخاطر المصرفية الناجمة عن منح القروض البنكية لا تقتصر على نوع او أنواع معينة فقط، بـل  

هي مخاطر لا تخلو من جميع أنواع القروض وذلك نظـرا لطبيعـة الاعمـال المصـرفية المحفوفـة      

  .طربالمخا

وعلى العكس من النص على الزامية المشرع الفلسطيني والاماراتي في التـأمين علـى حيـاة العميـل     

المقترض كما اسلفت الباحثة سابقا، وبالرجوع الى التشريعات والأنظمة في المملكة الأردنية الهاشمية لم 

قترض، ولعل عدم تنظـيم  تجد الباحثة نص يلزم البنك أو أطراف القرض بالتأمين على حياة العميل الم

يعود لحرية التعاقد بـين الأطـراف،    -على الرغم من أهميته-المشرع الأردني لهذه النوع من العقود 

بحيث يكتسب الزاميته من العقد نفسه لا من نصوص القانون، وبالعودة الى نظام الاقتراض فـي الاردن  

كشرط للحصول على القرض، بحيث يسـتند  تجد الباحثة ان أغلب البنوك تشترط هذه النوع من التأمين 

هذه الاشتراط على الشروط البنكية الخاصة لا على نصوص القانون أو الأنظمة الصادرة عـن البنـك   

، مع الاشارة الى أن بعض الأنظمة الأخرى الفرعية الأردنية الاخـرى  )ت.بنك الأردن ، د( المركزي

البنك المركزي، والتي تتعلق حصرا بالقروض السكنية او العقارية تناولت هذه النوع غير الصادرة عن 

ونظام صندوق إسكان العـاملين فـي الجامعـة     ،1من العقود كنظام إسكان العاملين في جامعة اليرموك

يؤمن الصندوق على حياة المقترضـين تأمينـاً جماعيـاً    "منه على ) 23(الذي نص في المادة  2الاردنية

، وبتحليل النص تجد الباحثة أنه تناول التـأمين  "تضاف رسوم التأمين المستحقة على الأقساط الشهريةو

                                                           
لسـنة  ) 42(دنية الرسـمية رقـم   من قانون الجامعات الأر) 26(الصادر بمقتضى المادة  )2003(لسنة ) 171(نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم  1

  .16/12/2003بتاريخ  4620المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2001
 2001لسنة ) 42(من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم ) 26(الصادر بمقتضى المادة ) 2003(لسنة ) 51(نظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية رقم  2

  .30/4/2003بتاريخ  4595لرسمية عدد المنشور في الجريدة ا
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وهو مؤسسة التمويل بالتأمين على حياة عملائها  1الجماعي على حياة المقترضين، حيث يقوم الصندوق

حدة بل يتم توزيعهـا  المقترضين لدى شركة تأمين، كما ان المقترض لا يقوم بدفع رسوم التأمين دفعة وا

على شكل أقساط شهرية وذلك من باب التسهيل على العميل المقترض، وبموجب هذا النوع من التأمين 

 .)301، صفحة 2015العطير، ( لا يلجأ المقرض الى مطالبة ورثة العميل المقترض

حياة العميل المقترض او الطرف المسؤول عن التـزام دفـع   وفيما يتعلق بتكلفة ابرام عقد التأمين على 

القسط، تجد الباحثة أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية تناولت هذه الموضوع، فقد نصت علـى حمايـة   

، بحيث لا يفرض البنـك أقسـاط   2العميل المقترض من أي رسوم إضافية متعلقة في التأمين على الحياة

الا بحدود التكلفة فقط بدون فوائد او أرباح، بالإضافة الى إلزامه بإعادة أي التأمين على حياة المقترض 

مبالغ إضافية تتعلق بالتأمين، كما أخذت بعين الاعتبار عدم اثقال كاهل العميل في توزيع تكلفة التـأمين  

 ـ  -إذا ما تم النص في عقد القرض على أن تكلفة بوليصة التأمين على العميل– ع وذلك من خـلال توزي

، وبذلك تستنتج الباحثـة مـن الـنص أن    3أقساط التأمين على دفعات شهرية متساوية طيلة فترة القرض

تكلفة ابرام العقد محل الدراسة في فلسطين تعود على العميل المقترض إلا أنه يتحملها فقط فـي حـدود   

بنك الارباح منه عـن  التكلفة دون تحقيق البنك أرباح منه، وفي ذلك حماية لمصلحة العميل من تحقيق ال

 .طريق زيادة تكلفة القرض وفي ذلك تعزيزا لمبادئ الشفافية والنزاهة

وفي الواقع العملي، يتم ابرام هذه النوع من التأمين في فلسطين من خلال وثيقة التأمين الجماعي علـى  

هـا لإصـدار   القروض التي تصدر من قبل شركات التأمين، فيقوم البنك بالاتفاق مع شركة تأمين يختار

وثيقة تأمين جماعي بقيمة إجمالية أو سقف مالي معين متفق عليه، ومن ثم يدرج البنك أسماء العمـلاء  

المقترضين في الوثيقة، كما أنه يبلغ شركة التأمين بالحوادث التي قد تحصل، مع الإشارة الى أن التأمين 

                                                           
، سـبق  )2003(لسنة ) 51(نظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية رقم هو صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية المنشأ بمقتضى أحكام : الصندوق 1

  .ذكره
يحظر على المصرف تحميل العميل أقسـاط التـأمين   . " اية حقوق العملاء، سبق ذكرهبشأن ضوابط السوق وحم) 2023(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 14/3(المادة  2

  ".للعميلعلى الحياة الا بحدود التكلفة فقط دون تحقيق إيرادات، وفي حال إعادة مبالغ تتعلق بالتأمين فانه يجب على المصرف إعادة هذه المبالغ 
في الحالات التي يتحمل فيها العميـل قيمـة التغطيـة    . " بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء، سبق ذكره) 2023(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 14/4(المادة  3

  ".البوليصية، يجب على المصرف توزيع القيمة على فترة الائتمان بأقساط شهرية متساوية
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من ان تكلفة التأمين تقـع علـى    وشروطه يختلف من بنك لآخر في فلسطين، فبعض البنوك على الرغم

العميل الا انها تقوم بالإعلان عن انها ستقوم بالتأمين على حياة العميل المقترض مجانا، وهذا يرجع الى 

  .)2024ظاهر، (  سياسة البنك وطريقة طرحه وتسويقه لمنتجاته

لزم المشرع الاماراتي البنك في التعامل مع شركة تأمين وبذات الصدد في الامارات العربية المتحدة لم ي

حصرية لتنظيم العقد محل دراستنا، بل ترك له القرار مع احترام رغبة العميل في ذلك، فاذا مـا كـان   

البنك يتعامل حصريا مع شركة تأمين معينة ورغب العميل المقترض التعامل مع شركة تأمين أخـرى،  

لاعتبار رغبة العميل في ذلك، مما يشير الى وجود إطار قانوني ولـوائح  وجب على البنك الاخذ بعين ا

  .1تنظيمية لتنظيم قواعد هذه العملية

مـع احتـرام    –ولعل المرونة التي منحها المشرع الاماراتي لأطراف العقد في اختيار شركة التـأمين  

عدم احتكار شركات تـأمين   كان المقصد منها –القواعد التنظيمية والتراخيص الممنوحة للبنك في ذلك 

معينة لسوق التأمين، بالإضافة الى حماية حقوق العملاء المقترضين من خلال منحهم الحرية في اختيار 

الشركة، ولم يكتفي المشرع الاماراتي في النص بهذا القدر على حماية حقوق العملاء المقترضين، بـل  

ا للعميـل بالمسـتندات والوثـائق التفصـيلية     امتد الى النص على الزامية شركة التأمين فـي تزويـده  

والتوضيحية المتعلقة بالعقد، وذلك بعد اقراره صراحة بتحمله أقساط التأمين وذلك لحماية حقوق العميل 

وبالمقارنة لم المشرع الأردني لم . 2المستهلك بالإضافة الى لتعزيز الشفافية في العلاقة ما بين الاطراف

اف حرية الاختيار بناء على العقد فيما بينهم كما ان هذا يعود الى سياسة ينص على ذلك بل ترك للأطر

  .كل بنك في طريقة تسويقه لمنتجاته

                                                           
لقناة التوزيـع ان يكـون   "مين على الحياة والتامين التكافلي العائلي، سبق ذكره، بشأن تعليمات التأ) 49(من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ) 15/6(المادة  1

يص الممنـوح لقنـاة   لديها ترتيبات حصرية مع شركة تأمين واحدة، وفي حال رغبة العميل بالتعامل مع شركة أخرى فيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وفقا لنوع التـرخ 
  ".التوزيع

تحتـاج الشـركة الـى    "بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتامين التكافلي العائلي، سبق ذكـره،  ) 49(مجلس إدارة هيئة التأمين رقم من قرار رئيس ) 15/5(المادة  2
 ـ الحصول على تأكيد منفصل من العميل بأن أقساط التأمين الخاصة بمنتجات التأمين الائتماني على الحياة يتم تحميلها ودفعها من قبل العم ن ان يقتـرن  يـل، ولا يمك

ثيقة التأمين والنشـرات  بجميع أو جزء من الوثائق الشاملة التي تقدمها قناة التوزيع للعميل للحصول على قرض او معاملة أخرى، ويجب ان تقدم للعملاء مستندات و
  ".والمنافع والتحميلات وما في حكمها
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وبذلك تستنتج الباحثة ان المشرع الفلسطيني والاماراتي يتماثلان فيما يتعلق بتكلفة عقد التأمين في انهـا  

ع الاماراتي اختلف عن الفلسـطيني فـي   على العميل المقترض ولكن بحدود التكلفة فقط، الا ان المشر

احترام رغبة العميل في اختياره شركة تأمين أخرى، في حين ان العميل في التشريع الفلسطيني لا يملك 

حرية الاختيار هذه، فالعميل يقوم بتعبئة الاستبيان الطبي للتأمين على حياته في البنك والذي يعتبر بمثابة 

يقوم البنك بإرسال الاستبيان الى شركة التامين لاستكمال الإجـراءات،  ، ومن ثم 1جزء من طلب التأمين

فنموذج بوليصة التأمين يكون معد ومتفق عليها سلفا من قبل البنك وشركة التأمين حيث لا يملك العميل 

سوى التوقيع عليها، ومن وجهة نظر الباحثة ان توجه الامارات العربية المتحدة في حرية اختيار العميل 

ركة التأمين هو توجه عادل حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والنزاهة، كما انـه يضـمن   لش

حماية لمصلحة العميل المقترض في تخفيف أي تكاليف إضافية على القرض، بالإضافة الى انه يسـاعد  

على وجـود   في عدم احتكار شركات تأمين معينة لهذه النوع من العقود، الا أن نجاح هذه التوجه يعتمد

  .رقابة حقيقية من المصرف المركزي والمؤسسات ذات العلاقة

واستكمالا لما ورد أعلاه فيما يتعلق بحماية حقوق العملاء المقترضين، وفيما يتعلق بالإفصاح بحسن نية 

يجب على المصرف توعيـة  "من قبل اطراف العقد فأن التعليمات المختصة في فلسطين تنص على أنه 

طر عدم الإفصاح الدقيق او السليم عن الحالة الصحية وأثر ذلـك علـى الالتـزام بالوفـاء     العميل بمخا

، وفي ذلك تجد الباحثة أن النص متعلق بالتزام المصرف في توعية العميل المقتـرض  2"ببوليصة التأمين

 ـ ؤولية المؤمن له بأهمية الإفصاح بحسن نية عن المعلومات الضرورية الهامة لشركة التأمين، ولعل مس

المصرف بتوعية العميل من قبيل الشفافية وحماية لحقوق العملاء، فيلزم المؤمن له ببيان كل ما يعلمـه  

 من معلومات متعلقة بالخطر المؤمن منه نظرا لأن عقد التأمين من العقود القائمة علـى حسـن النيـة   

  .)112، صفحة 2010الديب، (

                                                           
  .مرفق نموذج عن الاستبيان في ملحق هذه الدراسة 1
  . بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء، سبق ذكره) 2023(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 14/2(المادة  2
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الأردن فلم تجد الباحثة نص متعلق بالإفصاح او الشفافية متعلق حصرا بعقد التأمين على حيـاة   أما في

العميل المقترض، إلا انه بالرجوع الى تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك تجد الباحثة أنه تم 

ل المقترض أو الكفيـل،  النص على الإفصاح والشفافية قبل منح القرض في العلاقة ما بين البنك والعمي

حيث يترتب على العميل تقديم تقرير ببياناته الشخصية والمعلومات التي تمكن البنك من دراسة الوضـع  

، بالتالي ان النص يمكن البنـك مـن   1الائتماني، الذي على أساسه يقرر البنك منح العميل مبلغ القرض

ه على السداد، بالإضافة الى انه يتيح للبنك خيـار  تقييم الوضع الائتماني والمالي للعميل للتأكد من قدرت

ادراجه كشرط الزامي في عقد التأمين على حياة العميل المقترض، وذلك لضمان صحة البيانات المقدمة 

التي تساعد البنك في تحديد المخاطر وذلك اذا ما اشتراط البنك التأمين على حيـاة العميـل المقتـرض    

  .كشرط لمنح القرض

ات العربية المتحدة تجد الباحثة أن تعليمات التأمين على الحياة والتـأمين التكـافلي العـائلي    وفي الامار

، ويفهم من ذلك ان ما يتعلق 2نصت على عدم إخضاع المواد المتعلقة بالإفصاح على العقد محل الدراسة

 ـ  املات المدنيـة  بالإفصاح في هذا النوع من العقود يخضع للقواعد العامة في القانون وهو قـانون المع

، الذي نص على مبدأ حسن النية في تقديم المعلومات بصفته شرطا ضروريا لإبرام العقـود  3الاماراتي

ونفاذها، فعلى المؤمن تقديم المعلومات بمنتهى حسن النية، لأن هذه المعلومات هي التي تحـدد الخطـر   

در مبدأ حسن النية باعتباره مبدأ أساسـي  المؤمن منه، فاذا ما أخل الأخير بهذا الالتزام فأنه يكون قد أه

، فالمعلومات الضرورية الجوهرية التـي لهـا   )261-260، الصفحات 2007خاطر، ( في عقد التأمين

                                                           
على " والتي نصت على . 26/9/2024الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ) 14/2024(من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك رقم ) 55(المادة  1

 -ب. الاطلاع على التقريـر الائتمـاني للعميـل    -أ: الكفيل لتقييم قدرته على السداد وذلك من خلال ما يلي/الوضع الائتماني للعميل البنك وقبل منح الائتمان دراسة
ميل والكفيـل  ئتماني للعالحصول على اقرار الالتزامات من العميل والكفيل، والحصول على كافة المعلومات والبيانات المتاحة التي تمكن البنك من دراسة الوضع الا

الحصول على اقرارا موقع من العميل والكفيل مبين فيه مصادر دخل العميل والكفيل  -ج. لتقييم قدرتهما على السداد وتجنب تعرضهما لمخاطر الافراط في المديونية
  ".الموثقة لكل منهما، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من تلك المعلومات

لا تسـري متطلبـات   " بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتامين التكافلي العائلي، سبق ذكـره،  ) 49(ر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم من قرا) 15/1(المادة  2
  ".من هذه التعليمات على منتجات التأمين الائتماني على الحياة) 13(الى ) 8(الإفصاح في المواد من 

والتـي   1985/ 29/12من الجريدة الرسمية بتاريخ  158بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية المنشور في العدد ) 1985(ة لسن) 5(من قانون رقم ) 1033(المادة  3
ذا أخـل  إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إ. 1: "نصت على

وإذا انتفى الغش أو سوء النية فإنـه يجـب علـى    . 2 .غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب عن
  .المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما
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قيمة في تقدير الخطر المؤمن منه ومدى احتمالية حدوثه التي يلزم المؤمن له بالأدلاء بها تعتبر الأساس 

  .)120، صفحة 2018صوافطة، ( الذي تعتمد عليه شركة التأمين في تحديد قيمة القسط

كما يمتد التزام المصرف بتوعية العميل الى التوعية بأثر الإفصاح من عدمه علـى الالتـزام بالوفـاء    

ء نية او افصاحه عن معلومات مغلوطة قد ببوليصة التأمين، فعدم افصاح العميل عن حالته الصحية بسو

يترتب عليه قيام شركة التأمين بفسخ العقد مع جواز مطالبته بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب، وهـذا  

، والذي جاء موقفه مماثل 1ما تم النص عليه في قانون التأمين الفلسطيني وهو ما يتعلق بسوء نية العميل

، وهو أيضا ما استقر عليه القضاء الفلسطيني والمقـارن، حيـث   3اتيوالامار 2لموقف نظيريه الأردني

ان الخطر المؤمن عن وقوعه يرتبط ارتباطا وثيقـا بالحالـة   "حكمت في ذلك محكمة النقض الفلسطينية 

الصحية لها وبما ان الأثر المترتب عن كتم معلومات كهذه من قبل المؤمن لها يعد سـببا لفسـخ عقـد    

قد وكما اسلفنا يقوم على توفر حسن نية المؤمن له وكما ثبت من خلال البينة المقدمة التأمين كون أن الع

انها تعرضت لمرض اثناء فترة عدم تسديدها الأقساط المستحقة عليها أدى الى وقوع الخطر المؤمن منه 

العقـد  ولم تقدم ما يثبت حسن نيتها بكتمان هذه العارض على صحتها فأن الأثر المترتب على ذلك فسخ 

وفقا للشرط كما تم الاتفاق عليه بين طرفي العقد وهو حالة ثبوت إخفاء معلومات جوهرية عن صـحة  

  .4"المؤمن له لها علاقة بقبول التأمين من عدمه فيعتبر عقد التأمين لاغيا

                                                           
إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي . "من قانون التأمين الفلسطيني، سبق ذكره) 16/1(لمادة ا 1

 ".بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلبإلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب 

إذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منـه او   -1. " من القانون المدني الأردني، سبق ذكره) 928(المادة   2
وإذا  -2. قساط المستحقة قبل هـذا الطلـب  تؤدي الى تغيير في موضوعه او إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأ

  ".ل في مقابله خطرا ماانتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحم
كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل مـن أهميـة الخطـر     إذا -1. "من قانون المعاملات المدنية الاماراتي، سبق ذكره) 1033(المادة  3

المسـتحقة قبـل هـذا     المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط
  ".الطلب

ــم  4 ــم رق ــنة  174الحك ــاريخ  ال 2019لس ــنقض بت ــة ال ــن محكم ــادر ع ــالي   6/4/2021ص ــرابط الت ــى ال ــطاس عل ــع قس ــى موق ــور عل : والمنش
h
ps://qistas.com/ar/decs/info/13988513/2?sw=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%

D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&stype=1&ex=&vmode=1   
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إذا كان المؤمن له سيء النية وكتم أو قدم بيانا كاذبـا عـن   "وفي نفس الصدد حكمت محكمة تمييز دبي 

، وفي نفس الصدد حكمت محكمة التمييـز  1"حالته المرضية عند ابرام الوثيقة فانه يكون قد ارتكب غشا

من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي على ) 928(أن المستفاد من نص المادة " الاردنية 

طباء فإن سوء النية في هذا أن كتم المؤمن له الأعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة الأ

  .2"الكتمان مفترض مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين وأن الأصل في العقود هو حسن النية

وبذلك تجد الباحثة ان القضاء الوطني والمقارن حكم في أن قيام المؤمن بكتم المعلومات الضـرورية أو  

يعتبر مـن قبيـل الغـش والغـش يفسـد      تقديم معلومات مغلوطة بسوء نية لغايات التقليل من الخطر 

  .التصرفات، كما يعد سببا لفسخ عقد التأمين لأنه عقد قائم على حسن النية

وبإسقاط أحكام المحاكم سالفة الذكر على عقد التأمين على حياة العميل المقترض، تجد الباحثة انه اذا ما 

لعميل المقتـرض فـأن القـرض    طلبت شركة التأمين رفض الدفع وفسخ العقد في حال ثبت سوء نية ا

يصبح دين على التركة، بحيث يستطيع البنك استيفاءه من التركة قبل توزيعها على الورثة، ناهيك عـن  

النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف وهم البنك وشركة التأمين والعميل او الورثة، أما فيما يتعلق بغلـط  

الأثر القانوني المترتب على  5والاماراتي 4ذلك الأردنيوك 3العميل بحسن نية فقد بين المشرع الفلسطيني

الغلط، حيث يجوز للمؤمن طلب فسخ العقد مع الزامه برد الأقساط للمؤمن له، فـالنص جـاء لتعزيـز    

الشفافية في العلاقة ما بين المصرف والعميل، وحماية لأطراف العقد من النزاعـات التـي قـد تنشـأ     

  .مستقبلاً

                                                           
  .على موقع شبكة المحاميين العربوالمنشور  14/4/2022الصادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ  2022لسنة ) 115(الحكم رقم  1
: والمنشـور علـى موقـع قسـطاس علـى الـرابط التـالي        31/12/2019الصـادر عـن محكمـة التمييـز الاردنيـة بتـاريخ        2019لسنة  5691الحكم رقم  2

h
ps://qistas.com/ar/decs/info/6845628/2?sw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%20%D9%84%D9%87%20

%D8%B3%D9%8A%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9&stype=1&ex=&vmode=1   
إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو . " من قانون التأمين الفلسطيني، سبق ذكره) 16/2(لمادة ا 3

  ".يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطراً ما
ذا انتفى الغش أو سوء النية فأنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت إ. " من القانون المدني الأردني، سبق ذكره) 928/2(المادة  4

  ".أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطراً ما
ى المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب عل. " من قانون المعاملات المدنية الاماراتي، سبق ذكره) 1033(المادة  5

  ".التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما
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بوالص التأمين المدرجة في ملحق الدراسة، حيث تم النص في بوليصة التـأمين   وعملياً يتضح ذلك في

، كما اشترطت بوليصـة التـأمين   1"أي تحفظ او اعلان كاذب يؤدي الى الغاء العقد"الفلسطينية على ان 

، 2الإماراتية افصاح المقترض المؤمن له الى شركة التامين قبل ابرام العقد بكافة المعلومات الضـرورية 

  .بالتالي ان أي تحفظ من قبل المؤمن له او أي بيان كاذب قد يؤدي الى الغاء عقد التأمين

أما فيما يتعلق بدور البنك عند تحقق خطر وفاة العميل المقترض فيتمثل دوره في فلسطين حسب ما تـم  

، 3لغ القـرض النص عليه في تعليمات سلطة النقد، في تسوية مبلغ التأمين مع شركة التأمين لاسترداد مب

فليس على البنك في حال وفاة العميل المقترض الرجوع على الورثة او الكفلاء لتحصيل قيمة القـرض،  

خالف هذه التعليمات في الاجتهاد القضائي الوحيد الذي تناول  -مع الاحترام  -الا أن القضاء الفلسطيني

التزام شركة التـأمين بسـداد   أن  4موضوع الدراسة، حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها

أقساط القرض التي بذمة المقترض لا يتحقق بمجرد وفاة المقترض؛ بل يجب ان يكون هناك سند قانوني 

او تعاقدي ينص صراحة على هذه الالتزام، ولهذا قام البنك عند وفاة العميلة المقترضة باسـتيفاء بـاقي   

دى البنك، على الرغم من إقرار البنك مـن السـابق   أقساط القرض من أموالها المودعة كأمانة للورثة ل

بوجد عقد تأمين على الحياة، ومن وجهة نظر الباحثة ان محكمة النقض الفلسطينية جانبت الصواب فـي  

حكمها، حيث كان على الأجدر أن تقوم بمناقشة تعليمات سلطة النقد الخاصة بحمايـة حقـوق العمـلاء    

الإغفال عنها، على الرغم مـن أن نصوصـها جـاءت صـريحة      ومدى الزاميتها على البنوك بدلا من

بخصوص الموضوع، مع الإشارة الى انه من وجهة نظر الباحثة ان تعليمات سلطة النقد تعد مصـدرا  

قانونيا ملزما يترتب عليه التزامات لكل من البنك وشركة التأمين، كما أن تصرف البنك يشـكل انتفـاء   

  .التأمين على حياة العميل المقترضللغاية التي وجد من أجلها عقد 
                                                           

  .انظر الملحق رقم أ 1
  .انظر الملحق رقم ب 2
مـن هـذه المـادة    ) 1(مراعاة ما ورد في الفقرة مع . " بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء، سبق ذكره) 2023(لسنة ) 5(من التعليمات رقم ) 14/5(المادة  3

الحالة تحصيل  وشروط بوليصة التأمين، يجب على المصرف تسديد الائتمان من خلال شركة التأمين في حالة وفاة العميل المقترض، ويحظر على المصرف في هذه
  ".أقساط الائتمان من الورثة او الكفلاء الا في حال رفض شركة التأمين التغطية

: والمنشـور علـى موقـع قسـطاس علـى الـرابط التـالي        17/4/2025الصـادر عـن محكمـة الـنقض الفلسـطينية بتـاريخ        2024لسنة  676الحكم رقم  4
1h
ps://qistas.com/ar/decs/info/18912248/2?vmode=1&fromquick= .  
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أما في الأردن على الرغم من غياب التنظيم التشريعي الخاص لهذا النوع من العقود، وبـالأخص فـي   

معالجة دور البنك عند تحقق خطر وفاة العميل المقترض المؤمن على حياته، الا انه هناك قرار صادر 

ورجوعا عـن أي اجتهـاد   : "ذات الخصوص حيث قضتعن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأردنية في 

يخالف ما توصلت اليه محكمتنا بهذا الخصوص فأن تحقق الخطر المؤمن منه في عقد التأمين الجماعي 

، بالتالي استقر الاجتهاد القضائي 1"الذي ابرمه البنك يعتبر مانعا من مطالبة الورثة بقيمة رصيد القرض

أن وجود عقد التأمين على حياة العميل يمنع البنك من مطالبة الورثـة   في محكمة التمييز الأردنية على

بقيمة القرض بعد وفاة المقترض، من شأنه ان يحقق الغاية التي وجد من اجلها عقد التأمين على حيـاة  

العميل المقترض، ومن وجهة نظر الباحثة ان القضاء الأردني أصاب في قراره في تحقيقه للغاية التـي  

  .جلها عقد التأمين على حياة العميل المقترضوجد من أ

ان المقرر في قضاء محكمة التمييز ان العلاقة "وفي الامارات العربية المتحدة حكمت محكمة تمييز دبي 

بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل الى مبدأ سلطان الإرادة وان التعليمات التي يصدرها البنـك  

القانونية المتعلقة بالنظام العام وليس لهذه التعليمات قوة ملزمـة امـام   المركزي ليست من قبيل القواعد 

المحاكم فان مخالفتها لا يشكل مخالفة للقانون، فلا يسعف الطاعنة تحديها بشأن عدم جواز خصم مكافأة 

استنادا الى تعليمات المصرف المركزي اذ ان خصم البنك لمكافـأة  % 30نهاية الخدمة فيما جاوز نسبة 

، ومن وجهة نظر 2"ية الخدمة لسداد الأقساط هو تنفيذا لبنود عقد القرض ولا يعد حرمانا من المكافأةنها

الباحثة ان قرار محكمة تمييز دبي في غير محله مع الاحترام، خاصة بوجود تأمين على حياة المقترض 

م البنك لمكافاة نهايـة  الذي تتحمل بموجبه شركة التأمين بالسداد اذا ما تحقق خطر وفاة المقترض، فخص

الخدمة يشكل انتفاء للغاية من ابرام عقد التامين على حياة العميل، أما في حال كـان مبلـغ التـامين لا    

                                                           
: والمنشـور علـى موقـع قسـطاس علـى الـرابط التـالي        29/12/2022الصـادر عـن محكمـة التمييـز الاردنيـة بتـاريخ        2022لسنة  2499الحكم رقم  1

fromquick=1h
ps://qistas.com/ar/decs/info/16109950/2?vmode=1& .  
  .والمنشور على موقع شبكة المحاميين العرب 18/3/2025الصادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ ) 2024(لسنة ) 1325(الحكم رقم  2
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يغطي كامل مبلغ القرض فيستطيع البنك ان يطالب بسداد باقي قيمة القرض من تركة المتوفي والتي تعد 

  .مكافأة نهاية الخدمة جزء منها

لتزام شركة التأمين في دفع المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه وهـو  ولكل ما سبق، ان ا

وفاة العميل المقترض هو التزام عقدي نابع عن عقد التأمين على حياة العميل، بالإضافة الى انه التـزام  

لتأمين قانوني يستمد من نص القانون، حيث أجمعت التشريعات المقارنة بالنص على التزام المؤمن في ا

، وبإسـقاط الـنص   1على الحياة بدفع المبلغ المتفق عليه الى المستفيد او المؤمن له بمجرد تحقق الخطر

على العقد محل دراستنا فانه اذا ما توفى المقترض المؤمن على حياته فأن شركة التأمين ملزمة عقـديا  

لا حاجة لإثبات الضـرر المترتـب    وقانونيا بسداد مبلغ القرض المتبقي الى البنك، مع الإشارة الى انه

على الوفاة، فتحقق خطر الوفاة كافي لإلزام شركة التأمين بدفع المبلغ للبنك، وفي هـذا ضـمان لعـدم    

مزاحمة البنك للورثة في التركة التي قد تكون أموال منقولة او أموال غير منقولة، كمكافأة نهاية الخدمة 

ه في حال وفاته، فاذا ما توفى المقترض المؤمن على حياتـه  والتي تعتبر حقاً للموظف وتدخل في تركت

فلا يجوز للبنك ان يطالب باستيفاء الدين من مكافأة نهاية الخدمة، كما لا يوجد احقيه للبنـك المطالبـة   

بالمكافاة على الرغم من حصوله على مبلغ القرض من شركة التأمين، لان ذلك من قبيل الكسب غيـر  

ظر الباحثة ان التزام شركة التأمين في دفع مبلغ التأمين بمجرد تحقـق الخطـر   المشروع، ومن وجهة ن

يعزز مبدأ حماية الورثة والكفلاء من تحمل مسؤولية سداد مبلغ القرض، ذلك لضمان تحقق الغاية مـن  

  .ابرام العقد

علـى حيـاة   بالتالي ان المشرع الفلسطيني ذاته لم يلزم البنوك بشكل صريح على ابرام وثيقة التـأمين  

العميل المقترض في القروض البنكية، الا انه ترك تنظيم هذه المسألة الى الأنظمـة والتعليمـات التـي    

تصدرها سلطة النقد الى البنوك، وبالرجوع الى تعليمات سلطة النقد، تجد الباحثة انها ألزمت وأوجبـت  

قرض بالكامل، كما أنها حصرت هذه على البنوك إبرام وثيقة التأمين على حياة العميل المقترض لمدة ال

                                                           
  .ذكرهممن قانون المعاملات المدنية الاماراتي، سبق ) 1046(من القانون المدني الأردني، و ) 941(من قانون التأمين الفلسطيني، و ) 32(المواد  1
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والتي تمنح للتأمين على حيـاة  ) شهرا 48(الإلزامية فقط في القروض طويلة الاجل التي تتجاوز مدتها 

الشخص الطبيعي، إضافة الى القروض العقارية التي تمنح لغايات شخصـية، حيـث اسـتثنت    /العميل

غايات تجارية او استثمارية من ابـرام بوليصـة   تعليمات سلطة النقد الفلسطينية القروض التي تستعمل ل

التأمين على حياة العميل، ولعل هذا الاستثناء نظراً لارتفاع تكلفته الناجمة عن المبالغ المرتفعـة التـي   

تمنح بموجبها هذا النوع من القروض، والتي تلقائيا ترتفع معها المخاطرة وذلك حسب الغايـات التـي   

  .تمنح من أجلها

رع الأردني لم يلزم ولم ينص بشكل خاص على عقد التأمين على حياة العميل المقتـرض،  كما أن المش

سواء في القوانين او في الأنظمة التي كلف البنك المركزي الأردني وحده لإصـدارها عنـدما تسـتلزم    

الضرورة، في حين أنه لا يوجد نظام صادر حتى يومنا هذا متعلق بالموضوع، ولعل عدم التنظيم يعود 

لحرية المتعاقدين، بالتالي ان البنوك التي تشترط ابرام هذه النوع من العقود تستند الى الشروط البنكيـة  

الخاصة لا على نصوص القانون، اما فيما يتعلق بالأنظمة الغير الصادرة عن البنـك المركـزي التـي    

في القروض السكنية وفـي   تناولناها سابقا، ترى الباحثة انها تناولت هذه النوع من العقود ولكن حصرا

القروض الممنوحة من جهات غير البنوك كالمؤسسات المالية الصغيرة، كما انها أنظمة قديمة نسبيا غير 

ملائمة للتطور الذي نعيشه في العصر الحالي، فعلى المشرع الأردني و البنك المركزي الأردني تنظـيم  

ة بخصوصه وعدم حصرها في نوع واحـد مـن   احكام هذا النوع من العقود، وإصدار الأنظمة اللازم

القروض، نظرا لمدى حاجة الافراد والبنوك لهذه العقد لما له من أهمية في تقليل المخاطر على طرفـي  

  .العقد

اما في الامارات العربية المتحدة فقد تناولت القوانين والانظمة المتعلقة بالمصارف التأمين علـى حيـاة   

ير مقتصرة على نوع أو أنواع محددة من القروض بل جاء الـنص علـى   العميل المقترض، كما انها غ

سبيل المثال لا الحصر، على عكس التشريع الفلسطيني الذي حصر هذا النوع من التأمين في قـروض  

معينة كالقروض الشخصية او القروض العقارية، فمن وجهة نظر الباحثة ما ورد في التشريع الاماراتي 
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كثر منطقياً؛ لأن المخاطر المصرفية الناجمة عن منح القـروض البنكيـة لا   في هذا الخصوص هو الأ

  .تقتصر على نوع او أنواع معينة فقط، بل هي مخاطر لا تخلو من جميع أنواع القروض

  الفصل الثاني

  المصلحة التأمينية في عقد تامين المخاطر المصرفية في القروض البنكية

عقد التأمين على حياة الغير كغيره من العقود، قائم على عدة اركان  ان عقد التأمين على الحياة ولا سيما

والتي من أهمها ركن المصلحة التأمينية التي تعتبر الحد الفاصل بين عقـد التـأمين وبـين المقـامرة     

وعلى الرغم من الاجماع الفقهي على أهمية المصلحة التأمينية كركن أساسي وجوهري لعقود . والرهان

والتي من ضمنها عقد التأمين محل الدراسة، الا ان هذا الاجماع لم يسـلم مـن الخـلاف     التأمين عامة

الفقهي من ناحية مدى وجوب توافر المصلحة بالإضافة الى وقت توفرها والى إذا ما يمكن الاستعاضـة  

  .عنها بوسائل أخرى

بانتهاء مدته ام لأسباب أخرى لذلك ستتناول الباحثة في المبحث الثاني انقضاء وانتهاء عقد التامين سواء 

بالإضافة الى تقادم الدعاوى الناشئة عن العقد محل الدراسة مما يستلزم تقسيم الفصل الثاني الى مبحثين 

سأتناول في الأول المصلحة التأمينية في عقد التأمين على حياة العميل المقترض وفي المبحـث الثـاني   

 .ة في القروض البنكيةانقضاء وتقادم عقد تامين المخاطر المصرفي

  المصلحة التأمينية في عقد التأمين على حياة العميل المقترض: المبحث الأول

ولما كان عقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية هو اتفاق بين البنك وشركة التأمين والعميل 

العميل المقترض لتعويض المقترض لصالح البنك، حيث تتعهد بموجبه شركة التأمين بالتأمين على حياة 

البنك عن الخسائر التي تلحق به جراء تحقق الخطر المؤمن منه وهو خطر عدم سداد العميل المقترض 

لمبلغ القرض مع الفوائد والعمولات نتيجة عجزه او وفاته، مما يندرج هذا العقد تحـت اطـار عقـود    

، )85، صـفحة  2007سلام و شـقيري،  ( التأمين على الاشخاص نظرا لتعلقه بالإنسان ووجوده وكيانه
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كما يوفر نوع من الطمأنينة ضد الوفاة سواء للشخص المؤمن له او للمستفيد، كل هذا يستلزم البحث في 

ماهية عقد التأمين على الحياة والمصلحة التأمينية فيه، واسقاطها على العقد محل دراستنا إضـافة الـى   

التشريعي لهذه المصلحة، مما يستلزم تقسيم المبحث الاول الى مطلبين، سأتناول في الأول مفهوم  الاطار

المصلحة التأمينية وشروطها في التامين على الحياة، وفي الثاني المصلحة التأمينية واثرها على صـحة  

  .عقد التامين على حياة العميل المقترض

  ة التأمينية وشروطها في التامين على الحياةالتأصيل القانوني للمصلح: المطلب الأول

عرف التأمين على الحياة بأنه عقد يتضمن تعهد من شركة التأمين بدفع أقساط لطالب التأمين او لشخص 

ثالث مبلغا من المال عند تحقق الخطر المؤمن منه، والذي قد يكون موت المؤمن على حياتـه او عنـد   

، وبذلك فصـل التعريـف   )1389، صفحة 1981، .السنهوري د( ابقاءه حيا بعد مدة معينه متفق عليه

سالف الذكر بين الصفات التي من الممكن ان يجمعها المؤمن له، فمن الممكن ان يكـون المـؤمن لـه    

 والمستفيد شخص ويكون طالب التأمين شخص اخر، كما انه من الممكـن ان يكـون طالـب التـأمين    

والمؤمن له شخص والمستفيد شخص اخر، كالشخص الذي يؤمن على حياته لصالح زوجتـه وابنـاءه   

مثلا، أيضا من الممكن ان يكون طالب التأمين والمستفيد شخص، وان يكون المؤمن له شخص اخر كما 

  .هو الحال في عقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية

بالتأمين على حياة عميلـه المقتـرض   ) طالب التأمين(وم البنك المقرض انه وفي العقد محل الدراسة يق

لصالح البنك كمستفيد من هذه العملية، فالعميل المقترض يحمل صفة المؤمن له لأن التأمين ) المؤمن له(

طالب التأمين والمسـتفيد  ، اما البنك يحمل صفة )117، صفحة 1978شرف الدين، ( منصب على حياته

معا لأن التأمين جاء لصالحه، بالإضافة الى انه من الممكن ان يتحمل هو أقساط التأمين اذا مـا كـان   

هناك اتفاق سابق مع العميل، أما إذا لم يكن هناك اتفاق سابق مع العميل لتحمل البنـك للأقسـاط فـأن    
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في هذه الحالة تتغير الصفات بحيث يصبح البنـك  العميل هو المجبر على أداء أقساط التأمين للشركة، و

  .1هو المستفيد فقط، اما العميل يأخذ صفتي طالب التأمين والمؤمن له

، الا انه في هذه الدراسة ستتناول الباحثة فقط الصـور  2وبشكل عام يشمل التأمين على الحياة عدة صور

  :العادية منه وهي على النحو الاتي

عقد تلتزم بموجبه شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين الى المؤمن على حياتـه   هو: التأمين لحال البقاء .1

إذا بقي حيا الى اجل معين، وذلك مقابل أقساط يدفعها، فالخطر المؤمن منه في هـذا النـوع مـن    

ما يلجأ الفرد الى هـذا   ، وغالبا)202، صفحة 1999الكيلاني، ( التأمين هو بقاء المؤمن عليه حيا

النوع من التأمين عند تقدمه بالعمر ووصوله الى سن عدم المقدرة على الكسب بالتالي يجد في هذه 

  .المبلغ ما يعوله

وهو عقد يتعهد فيه المؤمن على حياته بدفع أقساط التأمين الى المؤمن طيلـة  : التأمين لحال الوفاة .2

هذه المدة يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين الى المسـتفيد،   مدة العقد، وفي حال حدث خطر الوفاة في

، وتأخذ هذه الصورة مـن  )527، صفحة 2011شكري، ( وان لم تحدث ينقضي العقد بانتهاء مدته

مبلـغ   التأمين على الحياة عدة أنواع، منها التأمين العمري حيث بموجبه تلتزم شركة التأمين بـدفع 

التأمين الى المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه وهو وفاة المؤمن على حياته في أي وقت تـتم  

، لهذا سمي بالتامين العمري لأنه يبقى طيلـة عمـر   )75، صفحة 2008الذنيبات، ( فيه هذه الوفاة

قيام رب الاسرة بالاتفاق مع شركة التأمين بأن تـدفع  المؤمن على حياته، ومن ابرز الأمثلة علية 

  .الى اسرته مرتبا بعد وفاته بغض النظر عن عمره وقت حصول الوفاة مما يشكل ضمانا لهم

                                                           
  .من هذه الدراسة 37و 36انظر صفحة  1
التأمين الجمـاعي،  : التأمين لحال الحياة، والتأمين لحال الوفاة، والتأمين المختلط، اما الصور الغير عادية تشمل: الصور العادية للتأمين على الحياة وتشمل ثلاثة صور 2

  )1403، صفحة 1981، .السنهوري د(والتأمين الشعبي، والتأمين التكميلي، انظر 
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اما النوع الثاني فهو التأمين المؤقت والذي تتعهد فيه شركة التأمين بدفع أقساط التأمين الى المسـتفيد إذا  

لال فترة محددة متفق عليها بين أطراف العقد، وتبرأ ذمة الشركة من مبلغ ما توفى المؤمن على حياته خ

، ويناسب هذه )202، صفحة 1999الكيلاني، ( التأمين اذا لم يتحقق خطر وفاة المؤمن عليه خلال المدة

معينة كالأشخاص الذين يعملون  النوع من التأمين الأشخاص الذين تتعرض حياتهم الى الخطر في فترة

في الاعمال الخطرة كالمتفجرات والالغام او الملاحين وغيرهم، فحق المستفيد في التأمين المؤقت هـو  

حق احتمالي من الممكن ان يحصل عليه ومن الممكن ان لا يحصل، على العكس من التأمين العمـري  

اما النوع الثالث والأخير من انواع التأمين لحال . الذي بموجبه حتما سيحصل المستفيد على مبلغ التأمين

الوفاة هو تأمين البقاء، والذي بموجبه تلتزم الشركة بدفع مبلغ التأمين الى المستفيد عن تحقـق الخطـر   

المؤمن منه وهو وفاة المؤمن على حياته لكن بشرط بقاء المستفيد على قيد الحياة، فاذا ما توفى المستفيد 

، صـفحة  1964، .السـنهوري ع ( على حياته تبرأ ذمة الشركة التأمين مبلغ التـأمين قبل وفاة المؤمن 

1391(. 

يعرف على انه التأمين الذي يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ التأمين الى المؤمن لـه  : التأمين المختلط .3

بقي المؤمن له حيا، اما في حال توفى المؤمن بصفته كمستفيد في التاريخ المتفق عليه وذلك إذا ما 

له قبل التاريخ المحدد فيدفع مبلغ التأمين الى ورثته الى او أي مستفيد اخر متفق عليه سـابقا بـين   

ع ، ووفقا لهذا النوع من التأمين ترى الباحثة انه يجم)204، صفحة 1999الكيلاني، ( أطراف العقد

ما بين صورتي التأمين السابقتين وهما التأمين لحال البقاء والتأمين لحال الوفاة، وذلك لأنه يتضمن 

تأمينين في تأمين واحد ولكنهما لا ينفذان معا، بل ينفذ كل واحد منهما حسب مقتضى الحـال كمـا   

 .اسلفنا

د محل الدراسة يندرج تحت إطار وبعد استعراض الصور العادية للتأمين على الحياة تجد الباحثة أن العق

التأمين لحال الوفاة وبالأخص صورتي التأمين العمري والتأمين المؤقت منها، فالتأمين على حياة العميل 
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المقترض والتأمين لحال الوفاة في كليهما يعتمدا على الوفاة كخطر اساسي مؤمن منه لاسـتحقاق مبلـغ   

 .ا جهة مستفيدة من مبلغ التأمين بعد وفاة المؤمن على حياتهالتأمين من المؤمن، كما انه في كلاهما حتم

وفيما يتعلق بالمصلحة في العقود جميعها بشكل عام، فإنها تعتبر اللبنة الأساسية في ابرامها، فالمصـلحة  

تخرج العقود من نطاق العبثية الى نطاق المشروعية، ليصبح نافذا قادرا على أداء وظيفته فـي حمايـة   

ف المتعاقدة مما يؤدي الى زيادة استقرار المعاملات القانونية، ويختلف الباعث او الهـدف  حقوق الاطرا

من ابرام العقود من شخص الى اخر كما هو في عقود البيع، فمثلا قـد يكـون هـدف الـبعض هـو      

 .الاستثمار، في حين انه قد يكون هدف البعض الاخر هو اشباع متطلباته الحياتية اليومية وهكذا

النسبة الى عقود التأمين فإنها تعتبر من أبرز العقود التي تتبادل فيها المنافع والمصالح بين أطراف اما ب

، فالمصلحة فـي عقـد   )34، صفحة 2018صوافطة، ( العقد نظرا الى انها من العقود الملزمة للجانبين

، 1999قاسـم،  ( تعود على المؤمن له من عدم تحقق خطر معـين التأمين تعني المنفعة او الفائدة التي س

، وقيل في المصلحة التأمينية انها تشكل الحد الفاصل بين العقد المشروع والمقامرة، فعـدم  )160صفحة 

للحصول على مبلغ  وجود المصلحة يشكل سبباً لإثراء المؤمن له الذي سيقوم بتحقيق الخطر المؤمن منه

، ففي عقود التأمين على الحياة لو كان بإمكـان أي شـخص ان   )459، صفحة 2011حطاب، ( التامين

يؤمن على حياة شخص اخر دون وجود مصلحة جدية قانونية مشروعة بينه وبين المؤمن لـه، لتعمـد   

يات الحصول على مبلغ التامين، وهذا يدخل في المقـامرة علـى   المستفيد بتحقيق الخطر المؤمن منه لغا

، فالأصـل  )88، صفحة 2008سليم، ( حياة الغير إضافة الى ارتكاب جرائم مخله بالنظام العام والآداب

حساب الاخر، ولكـل  ان عقد التأمين هو عقد منتهى حسن النية أي ليس في نية أي طرف الاثراء على 

 .ما سبق يختلف عقد التأمين على الحياة عن المقامرة

وبالرجوع الى التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالمصلحة التأمينية تجد الباحثة أن المشـرعين الأردنـي   

والاماراتي أغفلا عن النص فيما يتعلق بموضوعها، وذلك على عكس المشرع الفلسطيني الذي نص في 



48 

يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشـخص  "أمين الفلسطيني على قانون الت

، ومن خلال تحليل النص يتضح ان المصلحة تعتبر ركناً أساسياً وعنصـراً  1"من عدم وقوع خطر معين

جوهرياً في العقد، كما اشترط النص شروطا للمصلحة كأن تكون مصلحة اقتصادية أي ان يكون هنـاك  

قة مالية قانونية بين الأطراف، كالعلاقة موضوع دراستنا وهي علاقة المديونيـة بـين الأطـراف    علا

المتمثلة في مصلحة البنك بالتأمين على حياة العميل المقترض، والتي ستقوم الباحثـة ببيـان تفاصـيلها    

داب، فيبطل عقد لاحقاً، كما اشترط النص أن تكون مصلحة جدية مشروعة غير مخالفة للنظام العام والآ

التأمين اذا ما تم التأمين على عمليات التهريب مثلا، بالإضافة الى وجوب استمرار المصلحة طيلة فترة 

سريان العقد ذلك لأنه بانتهاء المصلحة ينقضي عقد التأمين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن يؤمن الزوج 

 -البنك في العقد محـل الدراسـة  -ن الدائن على حياة زوجته ومن ثم يحصل الطلاق بينهما، او أن يؤم

  .)289، صفحة 1978شرف الدين، ( ثم يقوم المدين بالوفاء بالدين -العميل المقترض-على حياة مدينه 

قـط،  ولا بد التنويه إلى أنه ومن وجهة نظر الباحثة في الحالات سالفة الذكر ان العقد ينتهي للمسـتقبل ف 

أما المدة السابقة يظل العقد منتجاً لآثاره وملزما للجانبين، أي انه لا يحق للمؤمن له ان يسترجع أقسـاط  

التأمين من شركة التامين، لان المؤمن دفعها مقابل حصوله على الأمان والاستقرار فيما يخص علاقتـه  

، 2011حطـاب،  ( سـريان العقـد   بالمؤمن على حياته وهو ما حصل عليه فعلا في المدة السابقة اثناء

، بالتالي ان مصير العقد في حال انتفاء المصلحة اثناء سريانه هو انفساخه من وقت زوال )464صفحة 

  .)82، صفحة 2010الديب، ( هذه المصلحة

التأمينية، لم تجد الباحثة ما ينص عليها او ما يعرفهـا فـي التشـريع    وما يتعلق بوقت توافر المصلحة 

الأردني والاماراتي، على الرغم من ان معظم التشريعات المتأثرة بالنظام اللاتيني تشترط وجودها وقت 

  .)169، صفحة 1996فرج، ( إبرام العقد واستمرارها لبعد انعقاده ولحين تحقق الخطر المؤمن منه

                                                           
  .من قانون التأمين الفلسطيني، سبق ذكره) 11(المادة 1
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ولا بد من الإشارة الى الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول اشتراط المصلحة فقـط فـي التـأمين مـن     

الـى ان   )1523، صـفحة  1981، .السـنهوري د ( الاضرار دون تأمين الأشخاص، فقد ذهـب رأي 

ها فقط في تأمينات الاضرار، ولعل تبريره في أن مصلحة المؤمن لـه  المصلحة التأمينية يقتصر وجود

 -كما تم النص عليه في القانون الفلسـطيني -في عدم وقوع الخطر المؤمن منه هي مصلحة اقتصادية 

تتمثل في مصلحة المؤمن له في عدم وقوع الكارثة او الخطر، التي ستؤدي حتما نتيجتها الى انتقـاص  

لمؤمن له او للمستفيد، بالتالي وحسب انصار هذه الرأي ان المصلحة الاقتصادية والتي في الذمة المالية ل

هي ذات قيمة مالية متصورة في تأمينات الاضرار وغير متصورة في تأمينات الأشخاص الا في حالـة  

التأمين على حياة الغير كالعقد محل الدراسة، كما ان المصلحة ليست شـرطا أساسـيا فـي تأمينـات     

وهو ما )89-88، الصفحات 2019سليم، ( خاص لأن رضا المؤمن يعد قرينة على وجود المصلحةالأش

  .ستقوم الباحثة بمناقشته لاحقا

أما الرأي الاخر اتجه الى وجوب اشتراط المصلحة في شتى أنواع التأمين وعدم قصـرها فقـط علـى    

فالمصلحة من النظام العام وهي شرط ابتداء وبقاء وفي حال انتفائهـا ينقلـب عقـد    تأمينات الاضرار، 

، وكما ناقشت الباحثة سـابقاً فـي حـال انتفـاء     )91، صفحة 2019سليم، ( التأمين الى عملية مقامرة

زوال المصلحة، ومـن وجهـة نظـر     المصلحة اثناء سريان العقد فأن العقد مصيره الانفساخ من وقت

الباحثة ان الرأي الأخير هو الأصوب مع الاحترام فالمصلحة متوفرة في تأمينات الأشخاص كما هي في 

تأمينات الاضرار كمصلحة الشخص المؤمن على حياته لحال البقاء في حصوله على مبلغ التأمين عنـد  

 .وصوله الى السن المتفق عليه

ون التامين الفلسطيني اندرجت تحت بند الاحكام العامة لعقد التأمين بالتالي يفهـم  من قان) 11(ان المادة 

من غاية المشرع في ذلك وجوب اشتراطها في شتى أنواع التأمين، وعلى الرغم من ذلك ترى الباحثـة  

 ان المشرع مع الاحترام غير موفق في صياغتها فلا يجوز ان يفهم من قراءتها قصر المصلحة التأمينية

على المصلحة الاقتصادية فقط، بل تكفي ان تكون المصلحة بحد ذاتها متوافرة في شتى أنواع التـأمين  



50 

اقتصادية كانت كتأمينات الاضرار او التأمين على حياة الغير كتأمين المدين على حياة مدينه، ام معنوية 

بقصر المصـلحة علـى    كمصلحة الزوجة من بقاء أولادها أو زوجها المؤمن على حياته حي، فالتمسك

علي، (  المصلحة الاقتصادية فقط سيؤدي حتما الى اهدار عنصر المصلحة في باقي تأمينات الأشخاص

، والتي يجب في حالة عدم توفرها بطلان العقد، وعليه إن المصلحة مـن النظـام   )192، صفحة 2002

ه في جميع عقود التامين طيلة مدة العقد، ولذلك هي شـرط ابتـداء وبقـاء    العام يجب ان تكون متوافر

  .1ويترتب على عدم وجودها بطلان عقد التامين

  الاثار القانونية لتوافر المصلحة التأمينية في عقد التأمين على حياة العميل المقترض: المطلب الثاني

العميـل  (والمؤمن لـه  ) شركة التأمين(المؤمن ان أطراف عقد التأمين على حياة العميل المقترض هم 

الذي يجب أن تتوافر فيه المصـلحة التأمينيـة، فمصـلحة    ) طالب التأمين والمستفيد(والبنك ) المقترض

الأخير تتمثل في بقاء العميل المقترض المؤمن على حياته على قيد الحياة؛ لضمان سداد كامـل مبلـغ   

د المستحقة، فالمصلحة تقدر في شخص طالب التامين متى كـان  القرض بالإضافة الى العمولات والفوائ

  .)172، صفحة 1994فرج، ( هو المستفيد من التامين

بالتالي ترى الباحثة أن مصلحة البنك من العقد هي مصلحة اقتصادية بحتة، تتمثل في مصلحة الدائن من 

غم من أنه يندرج تحت اطار عقود تأمينات الاشخاص التي من المفترض أنهـا  بقاء مدينه حياً، على الر

ترتبط بحياة الانسان وكيانه وسلامته الجسدية، فمصلحة البنك في العقد محل الدراسة قائمة على التـزام  

مالي وهو القرض، فالأخير لا يهمه صحة المقترض وسلامة جسده لأن مصلحته تنحصـر فقـط فـي    

لقرض، ولذلك ان طبيعة مصلحة البنك طالب التأمين هي المنفعة التي تعود عليه من بقاء استرداد مبلغ ا

العميل على قيد الحياة، اذ أنه سيستمر في سداد أقساط القرض حسب المتفق عليه، أما ان تـوفى فأنـه   

التـأمين   سيتحقق الخطر المؤمن منه، بالتالي ان المصلحة التأمينية هي العلاقة بين المؤمن له وموضوع

                                                           
: والمنشـور علـى موقـع قسـطاس علـى الـرابط التـالي        10/7/2023الصـادر عـن محكمـة التمييـز الاردنيـة بتـاريخ        2022لسنة  6937الحكم رقم  1

Dh
ps://qistas.com/ar/decs/info/16438193/2?sw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D9%81%

9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&stype=1&ex=&vmode=1   
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 سواء كان شيئاً مادياً كما هو في تأمين الاضرار أو شخصاً معيناً كما هو فـي التـأمين علـى الحيـاة    

 .)459، صفحة 2011حطاب، (

مع الإشارة إلى أن مصلحة البنك طالب التامين في حصوله على مبلغ التامين مـن الممكـن ان تدفعـه    

فيد من العقد الى ايذاء المؤمن له المقترض، وذلك لتحقق الخطر المؤمن منه والحصول على بصفته مست

مبلغ التامين، فالخطر الأخير لا يمكن تفاديه الا من خلال اشتراط توافر مصلحة البنك طالب التامين في 

  .)196، صفحة 1999علي، ( بقاء العميل المقترض المؤمن على حياته على قيد الحياة

علـي،  (  وذهب بعض الفقه الى ان اشتراط وجود المصلحة مقتصر على المؤمن له فقط دون المستفيد

، ولعل حجتهم ان التشريعات عالجت فرضية استعجال المستفيد في موت المـؤمن  )197، صفحة 2002

إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص "في حرمانه من مبلغ التأمين، حيث تم النص على على حياته 

غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشـخص المـؤمن علـى    

هنـاك   ، الا ان الباحثة ترى أن هذا الرأي قد جانب الصواب، فلا صحة لعقد التأمين إذا لم يكن1"حياته

مصلحة للمستفيد في بقاء المؤمن على حياته حي، فمن غير المنطق انتفاء مصلحة البنك بصفته مستفيدا 

من العقد محل الدراسة لأنه لو لم يكن للبنك مصلحة من العقد لما اشترط على العميل ابرام عقد تـامين  

  .على حياته

المستفيد، بالإضافة الى انه ومـن   تأمينية للبنكبالتالي ان عقد القرض بحد ذاته هو الذي أنشأ المصلحة ال

وجهة نظر الباحثة ان الوسيلة سالفة الذكر التي تم النص عليها في التشريعات المقارنة لا تكفـي للقيـام   

مقام المصلحة، ذلك لأن حرمان المستفيد من مبلغ التأمين اذا ما قام عمدا بقتل المؤمن علـى حياتـه لا   

مة؛ ذلك لان النص جاء كعقوبة على ارتكاب الفعل، فالحرمان يقتضـي اثبـات   يمنعه من ارتكاب الجري

، كما أن المؤمن على حياته بعد وقوع )277، صفحة 1978شرف الدين، ( العمد وهو ليس بالأمر الهين

                                                           
من قانون المعاملات المدنية الامـاراتي، سـبق   ) 1049/2(من القانون المدني الأردني، والمادة ) 944/2(من قانون التأمين الفلسطيني، يقابلها المادة ) 35/2(المادة  1

  .ذكرهم



52 

ن الـذي يهمـه عـدم تعرضـه     الاعتداء عليه لن يستفيد شيء من حرمان المستفيد من مبلغ التأمين؛ لأ

للاعتداء استعجالا لمبلغ التأمين، ولهذا اذا ما كان عقد التأمين لمصلحة مستفيد اخر غير المؤمن له، فأن 

  المصلحة في بقاء المؤمن على حياته يجب ان تكون متوافره لدى كل من طالـب التـامين والمسـتفيد   

  .كما هو في العقد محل الدراسة )198صفحة ، 2002علي، (  

وبما يتعلق بعدم نص التشريعات المقارنة على وجوب شرط المصلحة في تأمين الاشخاص كما هو في 

، تجد الباحثة أنها أوجبت الحصول على الموافقة الخطية من المؤمن على حياته حيـث  1تأمين الاضرار

حياة الغير موافقته خطياً قبل إبرام العقد فإذا لم تتـوافر فيـه   يشرط لنفاذ عقد التأمين على "نصت على 

، وبتحليل النص وفيما يتعلق بأحكام الرضـا أو  2"الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من ينوب عنه قانوناً

الموافقة تجد الباحثة أن التشريعات المقارنة أخضعت رضا المؤمن على حياته في التأمين علـى حيـاة   

حكام خاصة، حيث انها حددت نطاق الرضا والشخص الذي سيصـدر منـه ووقـت صـدوره     الغير لأ

ومصير تخلفه، فنطاق الرضا ينحصر فقط في التامين على حياة الغير أي عندما يكون المؤمن له هـو  

شخص والمستفيد شخص اخر كما هو في العقد محل الدراسة، بالتالي لا يمتـد الـى أنـواع التـأمين     

وأنه لما كان التأمين تأمينا على حياة الغير " ا حكمت به محكمة تمييز دبي حيث قضت الأخرى، وهو م

  .3"على تعيين المستفيد وأن تكون موافقته مكتوبة -أي المؤمن له-فلا بد من موافقة المؤمن على حياته 

تكون حياته أما فيما يتعلق بمحل الرضا فانه ينحصر في موافقة الشخص في التأمين على حياته، أي ان 

محلا للتأمين، ولا بد من الإشارة الى أن هذه الموافقة يستتبعها تحميل المـؤمن علـى حياتـه بـبعض     

الالتزامات لغايات انعقاد العقد، كتقدمه للفحص الطبي واعلام المؤمن اذا ما كان هنـاك امـراض قـد    

مصـاب بعـارض مـن    اصابته، وفيما يتعلق بالشخص الذي لا يعتد برضائه كالقاصر او الشـخص ال 

عوارض الاهلية فقد اوجبت التشريعات المقارنة ان يصدر رضاه الكتابي من خـلال ممثلـه القـانوني    

                                                           
  .دراسةمن هذه ال 44انظر صفحة  1
  .من قانون المعاملات المدنية الاماراتي، سبق ذكرهم) 1047(من القانون المدني الأردني، والمادة ) 942(من قانون التامين الفلسطيني، يقابلها المادة ) 33/1(المادة  2
  .ة المحاميين العربوالمنشور على موقع شبك 17/5/2022الصادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ ) 2021(لسنة) 719(الحكم رقم  3
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 كالولي او الوصي، فغياب هذا الموافقة او صدورها مخالفة للشروط المحددة قانونا يجعل العقـد بـاطلا  

، الا ان الباحثة مع الاحترام ترى ان التشريعات المقارنـة لـم   )1802، صفحة 1964، .السنهوري ع(

توفر الحماية الكافية للأشخاص عديمة الأهلية، لأنه هناك احتمال في تواطئ الولي أو الوصي مع طالب 

التأمين في المقامرة او المضاربة على حياة القاصر او عديم الأهلية المؤمن على حياته، فمـن الأولـى   

  .يعات سن رقابة تشريعية أو قضائية للتأمين على حياة هذه الفئة لمصلحة الغيرعلى التشر

وفيما يتعلق بوقت صدور الرضا فأنه يجب ان يصدر قبل ابرام العقد، أي انه بمفهوم المخالفة لا يعتـد  

ن بالرضا الصادر بعد ابرام العقد ولو كانت مستوفية للشروط، ومن صور الموافقة السابقة قيـام المـؤم  

على حياته بالتوقيع على طلب التأمين او بيان موافقته في ورقة مستقلة بشرط ان تكون سابقة بالتـاريخ  

  .)1802، صفحة 1981، .السنهوري د( لعقد التامين

ة على وجوب أما بخصوص شكل الرضا في عقد التأمين على حياة الغير، فقد اتفقت التشريعات المقارن

ان يكون الرضا مكتوب الا انه لم يتم تحديد إذا ما كانت هذه الكتابة هي شرط للإثبات ام شرط انعقـاد،  

وهناك خلاف في الفقه حول طبيعة هذه الكتابة الا ان الباحثة تؤيد الرأي القائل ان الكتابة هـي شـرط   

ل الاثبات الا بالكتابـة نظـرا لخطورتهـا    اثبات، ذلك لأن عقد التأمين من العقود الرضائية التي لا تقب

  .وتعقيداتها، بالإضافة الى تسهيل الرقابة من الجهات المختصة كسلطة النقد في العقد محل دراستنا

وبإسقاط ما سلف على عقد التأمين على حياة العميل المقترض، فأنه بداية على العميـل المقتـرض ان   

عن رضاه بشرط ان يكون هذا الرضا مسـتوف للشـروط    يكون على علم ودراية بالعقد، ومن ثم يعبر

القانونية المنصوص عليها، وهي صدور الرضا عن طريق موافقته الخطية ذات التاريخ الأسبق لتـاريخ  

إبرام عقد التأمين، وان يكون الشخص المؤمن على حياته بالغ عاقل يتمتع بالإرادة القانونيـة الكاملـة،   

عديم الاهلية فيجب ان يصدر هذا الرضا من خلال ممثله القانوني، وإذا حيث انه في حال كان قاصر او 

لم يتم الحصول على الرضا الخطي من المؤمن على حياته او الحصول عليه غير مستوف للشروط فأن 
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الـذي  ) البنك المقـرض (مصير العقد هو البطلان، كما ان هذا البطلان يحتج به على المستفيد من العقد 

علـي،  ( أمين، وذلك يستتبعه تحلل شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين للمستفيدعينه طالب الت

  .)242، صفحة 1999

ولعل غاية التشريعات من النص على شرط الموافقة الخطية من قبل المؤمن على حياته لمصلحة الغيـر  

على حياة الشخص المؤمن على حياته، لأن حياة الانسان ليسـت محـلا   هي عدم المقامرة والمضاربة 

لإبرام العقود التجارية، فقعد التأمين من العقود الرضائية التي تنعقد بالإيجاب والقبول، بالتالي ان النص 

يعكس مبدأ الحرية التعاقدية ومبدأ حق الانسان في تقرير مصيره، فالمشرع من خلال هذا النص اوجب 

ة المؤمن له الخطية قبل ابرام العقد والا كان العقد باطلا، فعلى المؤمن له ان يحتـاط لنفسـه ولا   موافق

  .أو المستفيد/يعبر عن رضاءه الا بعد التأكد من حسن نية طالب التامين و

في ان التشريعات استعاضت  )1801، صفحة 1981، .السنهوري د( إلا ان هناك رأي لبعض من الفقه

عن النص على شرط المصلحة التأمينية بشرط الموافقة الخطية من قبل المؤمن على حياته، وحجتهم في 

ذلك ان الموافقة الخطية تدل على ان الأخير لا يخشى تسبب المستفيد في وفاته عمـدا، إلا ان الباحثـة   

لى المصلحة التأمينية بـالنص علـى الموافقـة    تخالف الرأي هذا في انه لا يمكن الاستعاضة بالنص ع

الخطية من المؤمن على حياته؛ لأن النص يحمي فقط إرادة المؤمن على حياته في ابـرام العقـد فـي    

التأمين على حياة الغير، كما انه من المحتمل ان ينشأ خلاف او تتغير نوايا المتعاقدين في تسببهم عمـدا  

على مبلغ التامين، وبالتالي ينخدع الأخير في أنه وضع ثقته فـي   في إيذاء المؤمن على حياته للحصول

  .غير محلها، فالموافقة الخطية لا تمنع المستفيد من الاعتداء على حياة المؤمن على حياته

ولذلك لا يمكن للتشريعات الاستعاضة عن النص على شرط المصلحة بشرطي حرمان المستفيد من مبلغ 

بوفاة المؤمن على حياته، وشرط الموافقة الخطية من المـؤمن علـى حياتـه    التأمين إذا ما تسبب عمدا 

لمصلحة الغير قبل ابرام العقد، ذلك لأن الغاية الأساسية من النص صراحة على شرط المصـلحة هـي   
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اخراج العقد من نطاق المقامرة والرهان الى نطاق المشروعية، أما فيما يتعلق بحرمان المسـتفيد مـن   

ما هو الا جزاء او عقوبة على ارتكابه إساءة بحق المؤمن على حياتـه، كمـا ان شـرط    مبلغ التأمين 

الموافقة الخطية من قبل المؤمن على حياته تم النص عليها في التشريعات حصرا لعقد التـأمين علـى   

الحياة لمصلحة الغير دون عقود التأمين الأخرى، وما هو الا شرط اجرائي لضمان وتعزيز مبدأ الحرية 

التعاقدية وحق الانسان في تقرير مصيره، وعليه على التشريعات المقارنة النص صراحة علـى شـرط   

  .المصلحة في عقود التامين كافة لضمان مشروعيتها

الأسباب الموضوعية لانقضاء عقد تأمين المخاطر المصرفية فـي القـروض البنكيـة    : المبحث الثاني

  وتقادم الدعاوى الناشئة عنها

لتأمين منذ انعقاده اثاره القانونية والتي هي عبارة عن التزامات متبادلة بين المتعاقدين نظرا يرتب عقد ا

صـوافطة،  ( لأنه من العقود الملزمة للجانبين، إضافة الى انه من عقود المدة المحددة بفتره زمنية محددة

الزمن دورا هاما فيها وفي انقضائها، وكغيره من العقود قـد   ، والتي يلعب)36-34، الصفحات 2018

ينتهي بانتهاء مدته، كما قد ينتهي قبل انتهاء مدته لأسباب معينه، كتحقق الخطر المؤمن منه وهو وفـاة  

المقترض المؤمن على حياته في العقد محل الدراسة، او انهاءه باتفاق الطرفين او بإرادة أحدهما لأسباب 

لى جانب ما سلف يثار موضوع التقادم لدعاوى التأمين، بـالأخص الـدعاوى ذات العلاقـة    معينة، وا

بالتأمين على حياة العميل المقترض نظرا لخصوصيتها، مما يستلزم تقسيم هذا المبحث الـى مطلبـين،   

فـي  ستتناول الباحثة في الأول انقضاء وانتهاء عقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية، اما 

  .المطلب الثاني ستتناول تقادم دعوى التأمين على الحياة في حال وفاة العميل المقترض

  الأسباب القانونية لانقضاء وانتهاء عقد تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية: المطلب الأول

حيحاً نافذاً وملزمـاً  ولما كان عقد التأمين من العقود الزمنية التي تنتهي بانتهاء مدتها، فأن العقد يعد ص

الى حين انتهاء مدته المتفق عليها، وفي حال تحديد مدة لعقد التأمين فيجب ان تكون واضحة من تـاريخ  
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لطفي، ( سريانها الى انتهائها، وبذلك يعتبر العقد صحيح نافذ وملزما لأطرافه ولا يكون مصيره البطلان

، وقد يكون العقد محدد المدة وغير محدد المدة كما لو كان مدى الحياة او وجـود  )329، صفحة 2001

، ومن البديهي ان عقد التأمين ينقضي بانتهـاء مدتـه   )200، صفحة 1999الكيلاني، ( الشركة المؤمنة

ه قبل انتهاء مدته كفسخ العقـد بسـبب   المحددة المتفق عليها الا في حال طرأت ظروف أدت الى انهاء

  .، وهذا ما تم النص عليه في بوالص التأمين المدرجة في ملحق الدراسة1اخلال طرف من الأطراف

وعلى الرغم من أهمية النص على المدة وكتابتها وتحديدها في العقود الزمنية عامـة وعقـود التـأمين    

لم يتم النص عليها في التشـريعات المقارنـة، وفـي    خاصة التي يلعب الزمن دورا مهما فيها، الا أنه 

المقابل تجد الباحثة ان نصوص التشريعات الوطني والمقارن اجازت للمؤمن له الملتزم بدفع الأقسـاط  

، ومن خلال هذه النصوص يتضـح  2بشكل دوري ان ينهي العقد متى يشاء شريطة اعلام المؤمن خطيا

قد وفسخه بإرادته المنفردة في أي وقت يشـاء ودون وجـود   أن للمؤمن له خيار شخصي للتحلل من الع

سبب محدد، وهذا الخيار حصرا للمؤمن له الملتزم بسداد أقساط التأمين بشكل دوري دون غيره، كمـا  

أن هذه الخيار مقترن بشرط جوهري وهو اخطار شركة التامين خطياً بذلك، وبمفهوم المخالفة لا يعتبر 

إخطار صحيح لنفاذ هذه الخيار، ويترتب على هذه الخيار تحلل المؤمن له  الإخطار الشفوي او الضمني

من التزامه بدفع الأقساط والذي يقابله تحلل شركة التامين من التزامها بالتغطيـة التأمينيـة، هـذا دون    

استرداد المؤمن له للأقساط المسددة وهو ما تم النص عليه عملياً في بـوالص التـأمين المدرجـة فـي     

  .سةالدرا

إن النصوص سالفة الذكر هي صوره من صور الحرية التعاقدية وتكريس لمبدأ سلطان الإرادة، كما أن 

اشتراط الاخطار المكتوب فيه حماية لطرفي العقد من النزاعات المستقبلية والدعاوى الكيديـة، إلا أنـه   

                                                           
  .من هذه الدراسة 44انظر صفحة  1
يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار مكتوب يرسله إلى المؤمن برغبتـه   : "من قانون التأمين الفلسطيني  37المادة  2

للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقـت بشـرط   : "القانون المدني الأردني من  946، والمادة " في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة
للمؤمن له الذي التزم بدفع أقسـاط دوريـة أن   : "من قانون المعاملات المدنية الاماراتي 1051، والمادة " اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة

  .، سبق ذكرهم"ي أي وقت بشرط اخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقةينهي العقد ف
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د التأمين الجماعيـة  ومن وجهة نظر الباحثة ان النص لا يراعي خصوصية عقود التأمين الأخرى كعقو

أو عقود التأمين على القروض كما هو في العقد محل الدراسة، وذلك لأنه في صياغته افترض أن العقد 

يتضمن علاقة ثنائية تنحصر فقط بين المؤمن والمؤمن له، وبإسقاط النص على عقد التأمين على حيـاة  

ن له من التزامه، الا انه ولخصوصـية  العميل المقترض قد يتضح لنا من حيث المبدأ جواز تحلل المؤم

هذا العقد ولاشتراط عقد القرض وجود التأمين على الحياة فأن تحلل المؤمن له من التزاماته يعتبر مـن  

قبيل الاخلال بالعقد الأصلي وهو عقد القرض، كما فيه اضرار كبير للبنك بصفته مسـتفيد مـن عقـد    

لح تطبيق هذا العقد بشكل مطلق على جميع عقود التأمين التأمين، وعليه ومن وجهة نظر الباحثة لا يص

وبالأخص على العقد محل الدراسة، لأن الفسخ أو التحلل بإرادة منفردة قد يؤدي الى الاخـلال بـبعض   

  .مما يجعل البنك المستفيد عرضة للخطر -العقود المرتبطة بعقد التامين على الحياة وهو عقد القرض،

عقد تأمين على الأشخاص فأنه ينقضي أيضا بتحقق الخطر المؤمن منه وهـو  ولإننا بصدد الحديث عن 

وفاة الشخص المقترض المؤمن على حياته، فطالما ان المقترض مؤمن على حياته وملتزم بدفع أقسـاط  

الـرويس،  ( التأمين بشكل دوري فأنه بوفاته تتحقق الغاية من إبرام عقد التأمين مما يؤدي الى انقضـاءه 

، وهذا ما تم النص عليه في بوالص التأمين المدرجة في ملحق الدراسـة، بالتـالي   )79، صفحة 2019

يستحق المستفيد وهو البنك مبلغ التأمين بمجرد الوفاة، والحديث هنا عن الوفاة الطبيعية لأن التشـريعات  

حياته في حرمانه من مبلغ التأمين والتي قمت  عالجت فرضية استعجال المستفيد في موت المؤمن على

  .1بتناولها سابقا

كما ناقشت الباحثة سابقا انقضاء عقد التأمين على حياة المقترض قبل انتهاء مدتـه بانتهـاء المصـلحة    

، ومن البديهي ان المصلحة تنتهي في العقد محل الدراسة عند قيام المقترض أو شخص ثالـث  2التأمينية

قرض كاملا قبل انتهاء عقد التأمين، أو في حال اعفاء البنك للمقترض من السداد لأي سبب بسداد مبلغ ال

                                                           
  .من هذه الدراسة 48انظر صفحة  1
  .من هذه الدراسة 44انظر صفحة  2
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كان، كما ينتهي عقد التأمين قبل انتهاء مدته في حال فسخ عقد القرض الأصلي بغض النظر عن سـبب  

مـن  الفسخ، ذلك لأن عقد التأمين على حياة المقترض يدور وجودا وعدما مع عقد القرض، فهذا النوع 

عقود التأمين لا يعتبر عقدا قائما بذاته بل عقدا تابعا للعقد الأصلي وهو عقد القرض، فعقد التامين علـى  

الحياة ما هو الا تنفيذ للالتزامات المتفق عليها في عقد القرض، بالتالي إن زوال الالتزام الأصلي وهـو  

  .القرض يستتبعه زوال عقد التأمين على حياة العميل المقترض

  النظام القانوني لتقادم دعوى التأمين على الحياة في حال وفاة العميل المقترض: مطلب الثانيال

إن عقد التأمين على حياة العميل المقترض كغيره من العقود يولد التزامات متقابلة، حيث يرتـب علـى   

مقابل التزام المؤمن شركة التأمين تغطية الخطر المؤمن منه في حال وقوعه لصالح البنك المستفيد، هذا 

له في سداد أقساط التأمين، وفي حال أخلت شركة التأمين بالتزامها في تغطية الخطر فأنه يحق للمستفيد 

المطالبة بالتعويض، كما يحق لشركة التأمين الرجوع بدعوى على البنك المستفيد او الورثة؛ لاسـترداد  

اك غش او كذب فـي البيانـات المتعلقـة بـالخطر     ما دفعته من مبالغ لتغطية الخطر اذا ما تبين ان هن

وغيرها من الأسباب، الا ان هذه الدعاوى محكومة بمدد قانونية محددة في التشريعات القانونية، وهي ما 

يطلق عليها أحكام التقادم ومفهومه مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، وهي من المبادئ القانونيـة  

ار المعاملات وعدم تراكمها، فجميع الحقوق القابلة للتقادم تتقـادم خـلال   المستقرة التي تهدف الى استقر

  .)114، صفحة 2018الكخن، ( مدة محددة بالقانون

، حيث حددها فـي  1عالج المشرع الفلسطيني مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين في نص خاص

ث الواقعة بحيث تختلف عن مدة التقادم العام التي تعتبر مـدة طويلـة نسـبيا،    سنوات من تاريخ حدو 5

وذلك لخصوصية عقد التأمين ولضمان استقرار المعاملات القانونية وعدم تعليق الحقـوق والمطالبـات   

                                                           
ت على حدوث الواقعة التي تولدت عنهـا تلـك   تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوا . 1"من قانون التأمين الفلسطيني  21المادة  1

في حالة إخفاء المؤمن له البيانـات المتعلقـة   .  أ :ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة 2.الالتزامات دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها 
في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الـذي  .  ب .اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من

  .، سبق ذكره"علم فيه ذوو الشأن بوقوعه
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المتعلقة بمسؤولية أطراف العقد لمدة طويلة، إضافة الى حماية مصـلحة المـؤمن لـه وهـو العميـل      

ك في منحه مدة كافية للمطالبة بحقه لدى القضاء، وتبدأ مدة التقادم مـن تـاريخ حـدوث    المقترض، وذل

الواقعة المؤمن منها وهي وفاة العميل المقترض في العقد محل الدراسة، حيث إذا لـم يتخـذ صـاحب    

المصلحة والذي قد يكون المؤمن او البنك المستفيد او الورثة أي اجراء سواء تفـاوض او إخطـار أو   

سنوات من تاريخ حدوث الواقعة، فأنه يسقط حقة فـي رفـع    5البة رسمية أو دعوى أو طلب خلال مط

دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بحقه، فالمشرع اشترط أن لا تتجاوز إقامة الدعوى موعـدا ثابتـاً   

عـن   وإلا حرم صاحبها منها، وهي بذلك بمثابة جزاء يفرضه القانون على صاحب الشأن الـذي قعـد  

، إلا انـه  2، ومرور الزمن مانع لسماع الدعوى أمام المحكمة وليس مسقط للحق نفسـه 1استعمال الحق

كل دعوى قد تنشأ عن " وبعد الرجوع الى بوليصة التأمين الفلسطينية تجد الباحثة أنه تم النص على ان 

، بالتـالي ان الـنص   "اهذا العقد تسقط بمرور الزمن بعد انقضاء سنتين على تاريخ الحدث الذي يسـببه 

سالف الذكر يخالف قاعدة قانونية اَمره في القانون، حيث مع الاحترام تسعى شركات التـأمين حمايـة   

  .نفسها بتقصير المدة، بالتالي هناك تباين واضح ما بين النصوص التشريعية وبوالص التأمين

ة التقادم، علـى أن تبـدأ   وبخصوص الجزء الثاني من النص أورد المشرع استثناءات بخصوص بدء مد

من تاريخ علم ذو الشأن، وحصر هذه الاستثناء في حالتين فقط، وهم حالة إخفـاء العميـل المقتـرض    

البيانات المتعلقة بالخطر كإخفاء مرض خطير او تقديم معلومات صحية مغلوطه عنه وهو مـا يسـمى   

ه الحالة يبدأ من تاريخ علم شركة التأمين بالإفصاح والذي قامت الباحثة بتناوله سابقا، فأن التقادم في هذ

بذلك، وعليه جاء هذا النص لحماية شركات التأمين من التدليس والاحتيال، أما الحالة الثانية هي جهـل  

وهـذا  " ذوو الشـأن "ذوو الشأن بوقوع الحادث، فالمشرع لم يحدد الأطراف الذي يقصدهم بمصـطلح  

فتح الباب أمام التفسيرات والآراء المتناقضة هل هم ورثة الغموض في استخدام المصطلح من شأنه أن ي

                                                           
الوارد لدى الظاهر، احمد وعصـام شـحروري، مجموعـة     5/7/2007الصادر بتاريخ  2006لسنة  103انظر الى حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم  1

  .572-570، ص2019الاجتهادات القضائية الفلسطينية الصادرة عن محكمتي النقض والاستئناف في قانون التامين الفلسطيني، الجزء الأول، نابلس، 
  .302-300، المرجع السابق، ص22/1/2014الصادر بتاريخ  2012لسنة  324حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية في الطعن رقم   2
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المقترض ام البنك المستفيد، وبرأي الباحثة إن الجزء الثاني من النص ما هو إلا انعكاس لغاية المشـرع  

 .في تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية وتحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العقد

 3، وهـي  1ة فأنه تم النص على مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التـأمين أما في التشريعات المقارن

سنوات بحيث تعتبر أقصر نسبيا من مدة التقادم المنصوص عليها في القانون الفلسطيني ومـدد التقـادم   

العام، وتبدأ من تاريخ وقوع الحادث المؤمن منه أو من تاريخ علم أصحاب المصلحة بوقوعه، وهو مـا  

عليه في بوليصة التأمين الإماراتية، حيث هناك تطابق ما بين مدة التقادم المنصوص عليها في  تم النص

  .2القانون والمدة المنصوص عليها في البوليصة

ومن وجهة نظر الباحثة ان مدة الخمس سنوات هي الأفضل لا سيما فـي عقـد التـأمين علـى حيـاة      

ذات مدة طويلة، فمن المنطقي ان تكون مـدة تقـادم    المقترض، لأن عقود التأمين على الحياة هي عقود

هذه العقود متناسبة مع طول التزامها، كما أنه في المدة الطويلة حماية لمصلحة ورثة العميل المقتـرض  

  .في المطالبة بحقهم امام القضاء

فتاريخ وقوع الحادث يسهل تحديده من خلال التقارير والوثائق، في حـين أن تـاريخ علـم أصـحاب     

المصلحة بوقوع الحادث من الصعب تحديده نظرا لخصوصية كل حالة، إضافة الى أنه شـأن داخلـي   

وتحديد تاريخ بدء المـدة سـالفة   "يتعلق بنية الشخص ومدى مصداقيته، لذلك قضت محكمة تمييز دبي 

البيان واقع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الـدعوى ولا رقابـة   

ليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت اقامت قضاءها على أسباب سـائغة لهـا لمـا تأخـذه مـن      ع

  .3"الأوراق

                                                           
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات . 1: "من قانون المعاملات المدنية الاماراتي 1051القانون المدني الأردني والمادة  من 932المادة  1

البيانات المتعلقة بالخطر المـؤمن   ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له.2. على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها
  .، سبق ذكرهم"منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك

  .انظر الملحق رقم ب 2
  .والمنشور على موقع شبكة المحامين العرب 9/11/2017الصادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ  2017لسنة  404الحكم رقم  3
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نصت على استثناء بخصوص ابتـداء مـدة التقـادم،     -كما المشرع الفلسطيني-ان التشريعات المقارنة 

التـأمين بـالغش أو   وهي حالة إخفاء المؤمن لبياناته المتعلقة بالخطر، حيث تبدأ من تاريخ علم شـركة  

التدليس، وعليه تختلف التشريعات المقارنة مع القانون الفلسطيني من ناحية مدة التقادم، حيث من وجهة 

سنوات أكثر ملائمة لعقد التـأمين   5نظر الباحثة إن المدة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني وهي 

سـنوات، ذلـك    3لتشريعات المقارنة وهي على حياة العميل المقترض من المدة المنصوص عليها في ا

لأن عقد التأمين على حياة المقترض من العقود طويلة الأجل، فمن غير المنطقـي أن تسـقط الـدعوى    

  .سنوات وربما أكثر 10سنوات في حين أن العقد الأساسي يمتد الى  3لمرور 

يجة عمل يصدر من المدين او الـدائن  أما فيما يتعلق بمبدأ انقطاع التقادم وهو محو مدة التقادم السابقة نت

، فأن التشريع )150، صفحة 2018صوافطة، ( بحث تبدأ المدة من جديد من وقت زوال سبب الانقطاع

نصت على أن التقادم ينقطع متى ما اتخذ صاحب المصلحة أي اجراء  1الفلسطيني والتشريعات المقارنة

ان "أن التقادم يبدأ من تاريخ اتخاذ هذا الاجراء، وفي ذلك حكمت محكمة النقض الفلسطينية او اخطار، ف

المطالبة القضائية تقطع مرور الزمن بحيث تسقط المدة السابقة على إقامة الدعوى من حساب مدة مرور 

وقـد  " دنية ، وفي ذلك أيضا قضت محكمة التمييز الأر2"الزمن وتبدأ مدة من جديد من يوم ترك الدعوى

جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن انقطاع التقادم المعتبر قانونا هو الذي يكون سببه اعمـالا قانونيـة   

  .3"صادرة ممن يسري التقادم ضده كالمطالبة القضائية أو أي اجراء قضائي يقوم به للتمسك بحقه

                                                           
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي اجراء " من قانون المعاملات المدنية الاماراتي  484ون المدني الأردني والمادة من القان 460المادة  1

  .، سبق ذكرهم"قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه
  .676-675، انظر الظاهر، أحمد، وعصام شحروري، مرجع سابق، ص5/7/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  353حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم  2
: والمنشــور علــى موقــع قســطاس علــى الــرابط التــالي 29/12/2022الصــادر بتــاريخ  2022لســنة  4682حكــم محكمــة التمييــز الأردنيــة رقــم  3

h
ps://qistas.com/ar/decs/info/15974891/2?sw=%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D

%A7%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%AA%D9%82%D8

6&stype=1&ex=&vmode=1  
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، 1قرار المدين بالحق يقطع التقادمكما نصت التشريعات المقارنة وذلك في الأحكام العامة منها على أن إ

سواء كان إقرار صريح كقيام شركة التأمين بعرض تسوية على البنك أو قيامها بدفع قسم من المبلـغ أو  

طلب مهلة لغايات السداد، أو إقرار ضمني كانتدابها لخبير لتقدير قيمة الاضرار الناتجة عـن الواقعـة   

، وفي نفس الصدد حكمـت  )145، صفحة 2020قناديلو، (  المؤمن منها او طلب وثائق لدراسة الملف

، ومن وجهة نظر الباحثـة ان  2محكمة الاستئناف الفلسطينية ان الإقرار بأصل الحق يمنع الدفع بالتقادم

المدين فـي  نص التشريعات وأحكام المحاكم بخصوص أن الإقرار يقطع التقادم يعتبر احترام لحسن نية 

استعداده للسداد، كما يقلل اللجوء الى القضاء دون أن يفقد الدائن حقه بسبب مدد التقـادم، الا انـه مـن    

الأفضل رسم حدود لأحكام الإقرار، بالأخص الضمني منه لأن هناك الكثير من التصرفات والمفاوضات 

ب أمام الجدال والنزاعات بدلاً من تفهم على أنها إقرار ضمني وهي ليست كذلك ومن شأنها أن تفتح البا

  .حلها

بالتالي لا ينقطع التقادم الا اذا كان نتيجة إقرار صريح او ضمني صادر من المدين، أو اتخـاذ اجـراء   

قانوني فالمفاوضات والمطالبات غير الرسمية بين البنك او الورثة وشركة التامين لا تقطع التقادم، على 

ية صادرة حصرا من صاحب المصلحة والـذي قـد يكـون البنـك او     ان تكون هذه الإجراءات القضائ

الورثة، فالتشريعات المقارنة واجتهاد المحاكم راعى خصوصية الإجراءات التسلسلية التي قد تأخذ مـدة  

طويلة التي تمر بها دعاوى التأمين في الواقع العملي، بحيث تبدأ بإرسال مطالبة رسـمية الـى شـركة    

اوض الذي قد ينتهي بالإيجاب او الرفض الذي يؤدي الى رفع مطالبة قضائية امـام  التأمين، ومن ثم التف

المحكمة المختصة، فمن غير المنطق حرمان أصحاب المصلحة من المطالبة بسبب إجراءات خارجـة  

  .عن ارادتهم

                                                           
إقرار المدين بالحق صراحة أو دلاله يقطع مرور الزمان المقـرر لعـدم   "من قانون المعاملات المدنية الاماراتي  483من القانون المدني الأردني والمادة  459المادة  1

  .، سبق ذكرهم"عوىسماع الد
  .)301، صفحة 2019الظاهر و شحروري، ( ، انظر11/1/2014الصادر بتاريخ  2012لسنة  324حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية في الاستئناف رقم  2
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وبخصوص وقف التقادم وهو توقف احتساب مدة التقادم لوجود عذر شرعي كحالة الحـرب او القـوة   

، حيث يترتب على الوقف حساب المدة السابقة عليه وتضـاف  )150، صفحة 2018صوافطة، ( القاهرة

، )439، صـفحة  2001عبد االله، ( الى المدة التي تلي سبب انتهاء الوقف على أن لا تحتسب مدة الوقف

لتشريع الفلسطيني حالة وقف التقادم في نص خاص، الا ان محكمة النقض الفلسطينية حكمت ولم ينظم ا

أن التقادم يتوقف إذا ما وجدت قوة قاهرة او في حالة الحرب، كما يتوقف عند عدم إمكانية رفع الدعوى 

في نسبة الفعـل  المدنية لغاية الفصل في الدعوى الجزائية لأن للقرار الجزائي حجية أمام القضاء المدني 

  .1للفاعل، بالتالي لا تحسب مدة التقادم الا بعد ادانة الفاعل

أما التشريعات المقارنة فقد نصت بصفة عامة على وقف التقادم وذلك كلما طرأ عذر شرعي يتعذر معه 

، حيث ورد في حكم لمحكمـة اسـتئناف اربـد أن    2على الدائن مطالبة المدين بحقه في الوقت المناسب

من المقـرر أن تقـدير قيـام    "، أما محكمة تمييز دبي فقد قضت 3كورونا تعتبر مدة وقف للتقادمجائحة 

العذر الشرعي الموقف لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى موكولا أمره الى محكمة الموضوع دون 

بنـاء   ، بالتالي يعود تقدير العذر الشرعي الى المحكمة وحـدها 4"معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة

  .على الظروف المحيطة، وذلك بهدف تحقيق عدالة تراعي خصوصية كل حالة

وعليه ان مبدأ وقف التقادم يعتبر من أهم الوسائل لحماية صاحب المصلحة في العقد محل دراستنا نظرا 

لما يتمتع بطبيعة خاصة، حيث يعالج ابرز إشكالية في العقد محل الدراسة وهي وفاة العميل المقتـرض  

ن أن يعلم الورثة بوجود عقد تأمين على حياته، بالإضافة الى إشكالية تأخير البنك في اعلام الورثـة  دو

بوجود عقد التأمين لصالح البنك مما يؤدى الى استيفاء البنك لأقساط القرض من الورثة بدلا من شـركة  

أو من الممكن ان يكون هناك  التامين، مما يشكل انتفاء للغاية من ابرام عقد التأمين على حياة المقترض،

                                                           
  . )35، صفحة 2019الظاهر و شحروري، (الوارد لدى  4/11/2010الصادر بتاريخ  2010لسنة  16انظر حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية في الاستئناف رقم   1
يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وجد عـذر شـرعي   . 1"من القانون المدني الاردني  457من قانون المعاملات المدنية الاماراتي والمادة  481المادة  2

  .، سبق ذكرهم"ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة. 2يتعذر معه المطالبة بالحق 
: والمنشـور علـى موقـع قسـطاس علـى الـرابط التـالي        6/3/2022لصـادر عـن محكمـة اسـتئناف اربـد بتـاريخ       ا 2022لسـنة   1096الحكم رقـم   3

s/info/15011291/2?sw=%D9%88%D9%82%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%Dhttps://qistas.com/ar/dec

8%AF%D9%85&stype=1&ex=&vmode=1   
  .والمنشور على موقع شبكة المحامين العرب 13/5/2012الصادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ  2012لسنة  68الحكم رقم  4
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ظرف طارئ حال دون مطالبة الورثة بحقهم، وعلى الرغم من عدم تنظيم التشريع الفلسـطيني لوقـف   

  .التقادم الا انه يعزز ثقة الافراد بهذه النوع من العقود التي تجمع ما بين الطابعين القانوني والاقتصادي

، أي لا تحكـم بـه   1لق بحق الخصوم وليس من النظام العامولا بد من الإشارة الى ان الدفع بالتقادم يتع

المحكمة الا إذا اثاره الخصوم وليس من تلقاء نفسها، في حين أنه لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت 

يتنازل المدين عن تمسـكه  ، فلا يجوز ان )146، صفحة 2020قناديلو، (  الحق فيه لتعلقه بالنظام العام

بحقه في التقادم مستقبلا، كما لا يجوز الاتفاق على تغيير مدة التقادم سواء بتقصيرها ام بإطالتها، لإنهـا  

تعد من قبيل القواعد القانونية الأمرة التي لا يجوز مخالفتها، الا انه يجوز للدائن عدم التمسك بحقه فـي  

  2.فيه بشرط عدم الاضرار بمصالح الدائنينالدفع بالتقادم وذلك بعد ثبوت الحق 

  الخاتمة

قدمت الباحثة دراسة تحليلية مقارنة في موضوع تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية دراسـة  

مقارنة ما بين المشرع الفلسطيني والأردني والاماراتي، وبعد تناول مفهوم هـذا النـوع مـن العقـود     

بالإضافة الى المصلحة التأمينية فيه و كيفية انتهاءه، تبين أن هذا النوع والإطار التنظيمي والتشريعي له 

من العقود يعد من أحد أهم الحلول الابتكارية القانونية الاقتصادية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لهـا  

البنوك جراء منحهم للقروض والتي ابرزها مخاطر تعثر العميل وعدم سداده لمبلغ القرض، فعلى الرغم 

من أهمية القرض للعملاء سواء أفراد أم مؤسسات بشكل عام وللبنك بشكل خاص على اعتباره من اهم 

الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الا أنه يعد ذو طبيعة محفوفة بالمخاطر ممـا دفـع المؤسسـات    

و مواجهـة المخـاطر   المصرفية الى إيجاد حلول ابتكارية جامعة ما بين الحلول القانونية والمالية للحد أ

  .المصرفية جراء منحهم للقروض

                                                           
الصـادر   2024لسنة  3137، والحكم رقم )ت.قسطاس ، د(والمنشور على  24/7/2024لنقض الفلسطينية بتاريخ الصادر عن محكمة ا 2025لسنة  404الحكم رقم  1

   )ت.قسطاس ، د(والمنشور على  5/8/2024عن محكمة التمييز الأردنية بتاريخ 
لا يجوز التنازل عن الدفع بعم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت . 1"من قانون المعاملات المدنية الاماراتي  463من القانون المدني الأردني والمادة  487المادة  2

ولا يجوز لكل شخص يملك التصـرف فـي   . 2ن الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانو
  .، سبق ذكرهم"حقوقه أن تنازل ولو تنازلا ضمنيا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرار بهم
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وأوضحت الدراسة ان عقد التأمين على المخاطر المصرفية يجسد فكرة نقل المخاطر من البنـك الـى   

شركة التأمين وذلك مقابل قسط متفق عليه، مما يسهم في زيادة استقرار المعاملات المصرفية والقانونية 

ن البنوك والعملاء، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من العقود الا أنـه  بالإضافة الى تعزيز الثقة ما بي

يحتاج تنظيم تشريعي قانوني متين يحدد أركانه وضوابطه بشكل تفصيلي نظـرا لخصوصـيته الغيـر    

  .تقليدية في أنه عقد تأمين تابع لعقد القرض المصرفي

  :تائج والتوصيات وذلك على النحو التاليوقد توصلت الباحثة في نهاية هذه الدراسة الى مجموعة من الن
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  النتائج

ان الضمانات التقليدية التي تشترطها البنوك على العملاء المقترضين لا تكفي دائما لمـنح البنـك    .1

ضمان كامل لاسترداد قيمة القرض نظرا للإجراءات الطويلة التي قد تواجه البنك لاستيعاد أمواله، 

التأمين على حياة العميل المقترض يستحق فورا عند تحقـق الخطـر   في حين ان مبلغ التأمين في 

  .المؤمن منه دون الحاجة الى اثبات الضرر المترتب على الخطر المؤمن منه وهو الوفاة

لم ينظم المشرع الفلسطيني عقد التأمين على حياة العميل المقترض بنص خاص، بل تـرك الأمـر    .2

سلطة النقد الفلسطينية التي بدورها تناولت العقد موضـوع   إلى الجهات التنظيمية ذات العلاقة وهي

الدراسة في التعليمات والأنظمة التي تصدرها للبنوك حيث تعد بمثابة الإطار القانوني لهذه العقـد  

حيث يستمد إلزاميته منها وحصرها في القروض الشخصية والقروض العقارية التي تمنح لغايـات  

  .شخصية

ي الإطار القانوني لعقد التأمين على حياة العميل المقترض بل تركـه الـى   لم ينظم المشرع الأردن .3

الحرية التعاقدية للأطراف المنصوص عليها في القانون المدني الأردني، في حين انه في الامارات 

العربية المتحدة تم النص عليه في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التامين ونظام حمايـة المسـتهلك   

 .اميته منهاحيث يستمد الز

نستنتج أن التشريعي الفلسطيني والاماراتي يتماثلان في أن تكلفة ابرام العقد على العميل المقترض  .4

وذلك في حدود التكلفة فقط، إلا انهم اختلفا في ان المشرع الاماراتي احترم رغبـة العميـل فـي    

 .لك حرية الاختيار هذهاختياره لشركة التأمين على عكس المشرع الفلسطيني حيث ان العميل لا يم

تناول القانون الفلسطيني المصلحة التأمينية وحصرها فقط في المصلحة الاقتصادية، في حـين ان   .5

 .التشريعات المقارنة لم تتناولها بتاتا

ان مصلحة البنك من العقد هي مصلحة اقتصادية على الرغم من ان العقد يندرج تحت إطار عقود  .6

بنك قائمة على التزام مالي وهو القرض، فلو لم يكن للبنك مصلحة تأمينات الأشخاص، فمصلحة ال
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لما اشترط على العميل ابرام عقد تأمين على حياة العمل المقترض، بالتالي ان عقد القـرض هـو   

 .العقد الأصلي الذي انشئ المصلحة التأمينية

فيد من مبلغ لا يمكن للتشريعات الاستعاضة عن النص على شرط المصلحة بشرطي حرمان المست .7

التأمين إذا تسبب بوفاة المؤمن على حياته وشرط الموافقة الخطية من المؤمن علـى حياتـه، لأن   

الشرط الأول ما هو الا بمثابة عقوبة على الفعل، أما الشرط الثاني ليس الا شرط اجرائـي علـى   

 .عكس شرط المصلحة الذي هو شرط اساسي يخرج العقد الى نطاق المشروعية

التامين على حياة العميل المقترض لا يعتبر عقدا قائما بذاته، بل عقد تابع لعقـد القـرض   ان عقد  .8

 .يتأثر به وجودا وعدما ويزول بزواله

ان عقد التامين على حياة العميل المقترض عقد زمني كغيره من عقود التأمين حيث ينتهي بانتهـاء   .9

لا يرتبط فقط بمرور الزمن وانما بـالعلاق   مدته او بتحقق الخطر المؤمن منه، الا ان انتهاء العقد

 .التي تجمعه بعقد القرض

 التوصيات

قدمت الباحثة دراسة حول تأمين المخاطر المصرفية في القروض البنكية، وبناء على ما تم التوصل إليه 

  :من نتائج توصي الباحثة بما يلي

  :الباحثين الذين سيلونها بدراسة هذا الموضوع بِ: أولا

بدراسة مدى انسجام النصوص التشريعية والأنظمة مـع بـوالص التـأمين علـى حيـاة      التعمق  .1

المقترضين في القوانين الوطنية والمقارنة، بالإضافة الى التوسع في دراسة الاحكام القضـائية ذات  

  .العلاقة إن وجدت

لندرتها  ضرورة تكثيف الجهود في العمل على زيادة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالموضوع نظراً .2

  .بالأخص في فلسطين على الرغم من أهمية وخصوصية هذا النوع من العقود
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 :توصي الباحثة للقائمين على جهة التشريع بِ: ثانيا

العمل على اصدار تشريعات خاصة لغايات تنظيم وتوحيد عقد التأمين على حياة العميل المقتـرض   .1

  .قة ما بين الأطرافبشكل يتناسب مع طبيعته الخاصة ولضمان توازن العلا

من قانون التأمين الفلسطيني الذي نص علـى المصـلحة   ) 11(توصي الباحثة بتعديل نص المادة  .2

التأمينية وحصرها في المصلحة الاقتصادية فقط، والذي بدوره يضيق مفهوم المصـلحة ويجعلهـا   

لتامين بشكل عام مقتصرة على البعد المالي والاقتصادي فقط متجاهلاً المصالح الأخرى في عقود ا

  .والمصلحة المعنوية بشكل خاص كما هو الحال في عقد التأمين على الحياة

من قانون التأمين الفلسطيني والذي تناول جواز قيـام المـؤمن   ) 37(إعادة النظر في نص المادة  .3

ض بفسخ العقد بإرادته المنفردة إذا ما كان ملتزم بدفع الأقساط بشكل دوري، لأن في صياغته افتر

أن العقد يتضمن علاقة ثنائية تنحصر فقط بين المؤمن والمؤمن له متجاهلا عقود التأمين الأخـرى  

 .كعقود التأمين الجماعية وعقد التأمين على حياة المقترض

 :توصي الباحثة لجهات الاختصاص بِ: ثالثا

والص التـأمين  العمل على زيادة الرقابة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد على نماذج ب .1

لضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة بالأخص نظام حماية المستهلك وذلـك لضـمان موازنـة    

 .العلاقة بين أطراف العقد

تكثيف الجهود للعمل على توحيد نماذج بوالص التامين على حياة العميل المقترض الصـادرة مـن    .2

  .تباين واللبس في الواقع العمليشركات التأمين والمعتمدة من قبل البنوك وذلك للحد من ال

اعتماد البنوك وشركات التأمين نظام موحد لمتابعة البوالص وضمان فعاليتها عند تحقـق الخطـر    .3

 .المؤمن منه حيث بدوره يسهم في تخفيف النزاعات التي قد تنشأ مستقبلا بين الأطراف
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Abstract 

This thesis examines the risk insurance contract in bank loans under Palestinian 

Insurance Law No. (20) of 2005 and its amendments, in comparison with Jordanian and 

Emirati legislation. The researcher addresses the importance and concept of this contract 

and its legal framework in national and comparative legislation. 

The study is divided into two main chapters. The first chapter addresses the concept of 

the risk insurance contract in bank loans and its conceptual foundations. It examines the 

concept of a bank loan from both economic and legal perspectives, in addition to the 

legislative and regulatory framework for the risk insurance contract in bank loans in 

comparative legislation. 

The second chapter addresses the insurable interest and its conditions in the risk 

insurance contract in bank loans. This follows an explanation of its legal classification 

as a contract combining insurance and credit, as well as the legal implications of the 

presence of an insurable interest in the contract. Finally, the researcher discusses the 

reasons for the termination of the contract under study, in addition to the legal 

framework for claims arising from the contract in the event of the borrower's death. 

Keywords: Banking risks, bank loans, insurance, Palestinian law. 

 

 

 

 


